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 .١٠/١٥ حت الجلسة الساعةافتت 

 تقرير لجنـة القـانون الـدولي        :عمالالأجدول   من   ٨٢البند  
 (62/10/  )) تابع( عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين

عـرض   :)رئيس لجنة القـانون الـدولي  ( يبراونلسيد ال - ١
ــع  ــصول الرابــ ــع الفــ ــامس والتاســ ــة   والخــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ

(A/62/10) ،ــى ع التحفظــات أنلاحــظ و ــدات، ل ــي المعاه وه
عمــل برنــامج مــا زالــت مدرجــة في موضــوع الفــصل الرابــع، 

 ٢٠٠٧ عـام    فيوقد اعتمدت اللجنة     .١٩٩٣  عام  منذ اللجنة
ــة تــسعة  تناولــت تحديــد التحفظــات  ، مــشاريع مبــادئ توجيهي

 .مع غرض المعاهدة أو مقصدهاوتنافيها 
ــدأ التــوجيهي  ويحــدد - ٢ الــشروط  ٥-١-٣ مــشروع المب

غـــرض المعاهـــدة أو   يكـــون الـــتحفظ منافيـــا ل   بموجبـــهاالـــتي
عناصـر   مـن    عنصر أساسـي  ثر على   كان يؤ  نإأي   - مقصدها

 يخـــلحيـــث  العـــام بالنـــسبة لاتجاههـــا ا ضـــروريديعـــالمعاهـــدة 
عنـصر  ” مـصطلح وينبغـي فهـم      . المعاهـدة  التحفظ بعلة وجـود   

ــي ــى    “أساســ ــتحفظ علــ ــن الــ ــرض مــ ــوء الغــ ــو الفي ضــ نحــ
علـى حكـم    بالـضرورة   صر  وأن لا يقت ـ   ،واضعهصاغه به    الذي
يعـد أساســيا   التزامـا  أو ا حق ـأو او قـد يكـون معيـار   وه ـ .محـدد 

التعـــبير والقـــصد مـــن  ،“لمعاهـــدةلعـــام ال للاتجـــاه ”بالنـــسبة 
ــوازن بــين   الأخــير  ــاتالحقــوق أن يعــبر عــن الت ــتي والالتزام  ال

ــ ــه دة أو المفهــوم العــام  هــاعالمجــوهر شكل ت  .الــذي تــستند إلي
 هـو إقامـة تـوازن       ٥-١-٣ادة  الم ـمشروع  صياغة  والقصد من   

في سـلامة المعاهـدة والرغبـة       مقبول بين ضـرورة المحافظـة علـى         
 ، في الاتفاقيات المتعددة الأطـراف     ةتملأوسع مشاركة مح   سيرتي

ــار عوضــا عــن وضــع  اتجــاه إلى وهــو يــشير   يمكــن واضــح معي
لائـم  أن مـن الم    تئيارقد  ف على ذلك  و . في كل الحالات   هقيطبت

إما بالـسعي لتعـيين الـسبل الـتي يمكـن بهـا             : ينتطريقب استكماله
ومقـــصدها، وهـــذا موضـــوع عاهـــدة، الم مـــنغـــرض التحديـــد 

يـة بمزيـد مـن      المنهجبيان  وب ،٦-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي    
علـى النحـو المـبين في       الأمثلـة،   الوضوح عن طريق مجموعة من      

 .١٣-١-٣إلى  ٧-١-٣مشاريع المبادئ التوجيهية 
 مجموعــة وحيــدة مــن ابتكــار جــدا عــسيركــان مــن الو - ٣
ــد لتوســائلال ولم يكــن  مقــصدهاعاهــدة والم مــنغــرض ال حدي

 المعاهــدةينبغــي تفــسير و . ذاتيــةهنــاك منــاص مــن ظهــور نزعــة
بحــسن نيــة في شموليتــها وفقــا للمعــنى العــادي الــذي       برمتــها 
 المعاهـدة في الـسياق الـذي تـرد فيـه، بمـا في ذلـك        بنود تكتسيه

ــضاء، الأعمــال    ةالديباجــة، مــع مراعــا  ــد الاقت الممارســة، وعن
ــالتحـــضيرية للمعاهـــدة والظـــروف الـــتي   ــا فتأبرمـ  تلـــك .يهـ

مـشروع المبـدأ التـوجيهي      الـتي تـشكل أسـاس       البارامترات   هي
 مــن ٣٢  و٣١تــضمن جزئيــا بنــود المــادتين  ، الــذي ٦-١-٣

 . فينااتفاقيتي
إعـداد  تقريبـا   ستحيل  الم ـ مناللجنة أنه كان    وقد رأت    - ٤

تعلــق فيمــا ي نــشأالمــشاكل المحتملــة الــتي قــد ت   بشــاملة قائمــة 
ارتئـي   وقـد  . ومقـصدها  غـرض المعاهـدة   التحفظ مـع     انسجامب

 ـــ ــن ال ــةضروري أن مـ ــن  دراسـ ــد تـ ــة قـ ــالات معينـ ــن جم حـ  عـ
 توجيهيـة البـادئ   الم كـان القـصد مـن مـشروع        كذل ـ .الممارسة

مـــن حيـــث ، الـــتي كانـــت إيـــضاحية ١٣-١-٣ إلى ٧-١-٣
 .تهاطبيع

ــاول  - ٥ ــوجيهي   ويتن ــدأ الت ــشروع المب ــسألة ٧-١-٣م  م
ــة في مراعــاة ويعــد شــرط  . التحفظــات المبهمــة أو العامــة  الدق

ــا ظــات صــياغة التحف ــه  مفهوم ــا ذات ــى . ضــمنا في تعريفه وعل
 تـسري شـائعة، فإنهـا لا      “ الـشاملة ”الرغم مـن أن التحفظـات       

ــانوني للمعاهــدة     ــر الق ــديل الأث إلا إذا افترضــت اســتبعاد أو تع
وللـدول الحريـة في     . جوانـب محـددة   بـبعض   يتعلـق   برمتها فيمـا    

لأطـراف الأخـرى     لكون  صياغة التحفظات، بيد أنه يجب أن ي      
قبـول التحفظـات أو الاعتـراض       بالحق في الرد على ذلـك، إمـا         
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عليهـــا، وهـــي لا تـــستطيع القيـــام بـــذلك إذا لم يـــسمح نـــص  
ال عنـدما   التحفظ بتقييم نطاقه، وكثيرا ما يكون هـذا هـو الح ـ          

 . إلى القانون الداخلي للدولةلتحفظيستند ا
 علـى مبـدأ     ٨-١-٣ويؤكد مشروع المبدأ التـوجيهي       - ٦

يعكـــس الـــذي  ،مفــاده أن الـــتحفظ علـــى قاعـــدة في معاهـــدة 
مــع غـرض المعاهــدة  “ بحكـم القـانون  ”تنــافى يقاعـدة عرفيـة لا   

لزمـة للـدول، بـشكل مـستقل،        فالقواعـد العرفيـة مُ    . ومقصدها
بـالرغم مـن أن     و،  تعاهديـة على قاعدة   عن تعبيرها عن الموافقة     

اتفاق فيما بينـها، فإنـه   تؤثر ألا تأخذ بذلك بموجب      الدول قد   
سـاري   تحفظ، ينص على أن الأخير       بإبداءيمكنها القيام بذلك    

 التعـبير عـن القاعـدة في        سوى أن التحفظ لا يعني       بيد .المفعول
 ترتـب وي. سياق المعاهدة، ولـيس عـن وجـوده كقاعـدة عرفيـة           

ذلــك أن الــدول تظــل ملزمــة بموجــب القاعــدة العرفيــة،   علــى 
ــرفض       ــها أن ت ــة يمكن ــو أن الدول ــدة، ول ــزل عــن المعاه ــن بمع م

قاعــدة لا يمكــن الاســتناد إليهــا ضــدها تطبيــق  المعاهــدة خــلال
 .بموجب القانون الدولي العام

 الطابع العـرفي للحكـم   تترتب علىوبالرغم من ذلك،     - ٧
ــو   ــذي ه ــتحفظ عواقــب مه محــلال ــار    ال ــق بالآث ــا يتعل ــة فيم م

 الـتحفظ، فإنـه يحـول دون    فعنـدما يوضـع   . عن التحفظ الناجمة  
ــة تطبيــق القاعــدة   ــة المتحفظــة، مــع   التعاهدي في علاقــات الدول

ــزام تلــك     ــه لا يلغــي الت الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، إلا أن
ــة   ــة فيمــا يتعلــق بالقاعــدة العرفي ــد ويمكــن تفــسير . الدول التعقي

 مـن مـشروع     ٢لفقـرة   ا  صـياغة  ء الـشي  الذي تتـسم بـه يعـض      
ــوجيهي   ــدأ الت ــوع ا،  ٨-١-٣المب ــصاص المكــاني ”بتن “ الاخت

فبعضها قد يكون نطاق تطبيقـه عالميـا، بينمـا          : للقواعد العرفية 
إقليمـي، بـل إن منـها     لا يكون لبعضها الآخر إلا نطاق تطبيـق 
 .ما لا يطبق إلا على صعيد ثنائي صرف

 المعنــون ٩-١-٣وجيهي ويــشكل مــشروع المبــدأ الت ــ - ٨
، “القواعـد الآمـرة   "قاعـدة مـن     التحفظات التي تتعارض مـع      ”

ا ويتمثـل أحـدهم   .  بـين رأيـين متعارضـين في اللجنـة         حلا وسطا 
يبطــل  الــتحفظ علــق بهــافي أن الطــابع القطعــي للقاعــدة الــتي يت

الــذي المنطــق ضــرورة تطبيــق الــتحفظ، بينمــا يتمثــل الآخــر في 
ــه  ــدأ  يرمــي إلي ــوجيهي  مــشروع المب ، كمــا ينبغــي  ٨-١-٣الت

 في حـد ذاتـه، بـشرط        باطـل القبول بأن مثل ذلك التحفظ غير       
 القاعــدة دد يحــتعاهــديجوانــب حكــم أحــد  فقــط بيتعلــقأن 

وكـان هنـاك اتفـاق عـام علـى          . مصونا ذاته   بدأيترك الم و المعنية
ــر علــى مــضمون التعهــدات الملزمــة    لاأ  يكــون للــتحفظ أي أث

ــرة ” عــن جمــةالنا ــد ا. “قاعــدة آم ــق الآراء في  نوق عكــس تواف
 .٩-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

ويغطـــي ذلـــك المبـــدأ التـــوجيهي أيـــضا حـــالات وإن   - ٩
ــإن       لم ــرة في المعاهــدة، ف ــشأنها قاعــدة مــن القواعــد الآم ــرد ب ت

 تتعــارض مــع ةالــتحفظ بــشأنها يتطلــب تطبيــق المعاهــدة بطريقــ
ع المبدأ  وارتأى بعض أعضاء اللجنة أن مشرو     . القواعد الآمرة 

ــوجيهي  ــار     ٩-١-٣التـ ــبر آثـ ــصورة أكـ ــاول بـ ــتعين أن يتنـ  يـ
سؤال بـشأن   ال ـجب عـن     وأنه لم يُ   صحتهاالتحفظات بدلا من    

 تنطـوي علـى   عاهـدة    للتحفظـات علـى أحكـام م       الصحة المادية 
 .قواعد آمرة

 ١٠-١-٣ويغطـــــي مـــــشروع المبـــــدأ التـــــوجيهي     - ١٠
وز الحيـد   التحفظات على الأحكام المتعلقة بالحقوق الـتي لا يج ـ        

ــها ــك . عن ــسألة تل ــسألة    التحفظــات وم ــدا بم ــشبه ج ــثيرة ال  ك
 القواعـــد تعكـــس الـــتي التعاهديـــةحكـــام الأالتحفظــات علـــى  

بيـد أن أحكـام القواعـد الـتي لا          . القطعية للقانون الدولي العـام    
ــة       ــست متطابق ــرة لي ــها وأحكــام القواعــد الآم ــد عن يجــوز الحي

لحقـوق الـتي    لد عنـه    فإن الطابع الذي لا يجوز الحي ـ     . بالضرورة
 عــن يكــشفحقــوق الإنــسان مــن معاهــدات تحميهــا معاهــدة 

 علــى ترتــب، ويإليــهالأهميــة الــتي تنظــر بهــا الأطــراف المتعاقــدة  
تعارض  ســيإنفــاذه إلى الحيلولــة دون رمــيذلــك أن أي تحفــظ ي

لا ومـن ناحيـة ثانيـة،       .  مع غرض المعاهدة ومقـصدها     بلا شك 
ع الـذي لا يجـوز الحيـد        ذلـك الطـاب   ترتب على ذلك أن يحـول       ي
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الـذي  كـم   الحعنه للحق في حد ذاتـه دون صـياغة تحفـظ علـى              
جوانـب  بعـض  ، بـشرط أن ينطبـق فقـط علـى     المعنييحدد الحق   

 . ذلك الحقبإنفاذمحددة تتعلق 
 مواصلة التقـدم   وعلى الرغم من ذلك فمن الضروري        - ١١

في صــياغة الحــرص بمنتــهى الحــذر، ولــذا فقــد توخــت اللجنــة   
ــدأ ــوجيهي المب ــاع بأنه ــحــتى الت ــارا  ا لا تعطــي الانطب  تقــدم معي

ــات     ــق بالتحفظــ ــا يتعلــ ــشروعية فيمــ ــافيا للمــ ــصل . إضــ ويتــ
ــيم ــتحفظ     تقي ــه في مــشروع المــادة بعلاقــة ال التوافــق المــشار إلي
ـــ ، “ والالتزامــات الأساســية الناشــئة عــن المعاهــدة الحقــوق” بـ
ــارة أخــرى،   أو ــأثرهبعب ــى  ب ــصر ”عل  مــن عناصــر ي أساســعن
 ٥-١-٣في مــــشروع المبــــدأ التــــوجيهي ، حــــدد “اهــــدةعالم

التوافــق مــع غــرض المعاهــدة عــدم أحــد معــايير تقيــيم باعتبــاره 
 .ومقصدها

ـــي لمــشروع المبــدأ التــوجيهي    - ١٢ ـــدأ الأساسـ ويتمثــل المبــ
 بالتحفظـــــات المتـــــصلة بالقـــــانون الـــــذي يعـــــنى، ١١-١-٣

 الــدول ألا تــستخدم قانونهــا الــداخلي   علــى الــداخلي، في أن 
ــو أن      ــل، ول ــد بالفع ــزام دولي جدي ــول أي الت ــدم قب كغطــاء لع

 وقـــد .هـــدف المعاهـــدة هـــو تغـــيير ممارســـة الـــدول الأطـــراف
علـى  “ القواعـد الخاصـة للقـانون الـداخلي       ”استُخدم مصطلح   

ــة أو      ــد العرفي ــشمل القواع ــاق واســع لي ــادئ نط ــالمب ، ةالقانوني
ــتوري أو    ــابع الدسـ ــة ذات الطـ ــد المكتوبـ ولـــيس فقـــط القواعـ

 .تشريعي أو التنظيميال
ــوجيهي     - ١٣ ــدأ الت ــشروع المب ــوفر م ــايير ١٢-١-٣وي  مع

لتقيــيم صــحة التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان       
 ذا الغـرض  له ـ تكون مفيـدة   ثلاثة عناصر قد     معتجهي  العامة، و 
ــا، المبينـــة في المعاهـــدة  الحقـــوقؤعـــدم تجـــز: وهـــي ، وترابطهـ

ــشابكها؛  ــت   ووت ــة الحــق أو الحكــم محــل ال ــار أهمي حفظ، في إط
 .الاتجاه العام للمعاهدة؛ وخطورة أثر التحفظ عليه

ــوجيهي    - ١٤ ــدأ التـــ ــشروع المبـــ ــاول مـــ  ١٣-١-٣ويتنـــ
 بتـسوية المنازعـات     فيما يتعلـق  التحفظات على أحكام معاهدة     

لــــسوابق اوقــــد أدى اســــتعراض . رصــــد تنفيــــذ المعاهــــدة أو
ــام إلى لموضــوع لالقــضائية  ــة قي ــبالإشــارةاللجن ــي ه إلى أن س ل

ــه،     ــع في حــد ذات ــا يمن ــاك م ــى أحكــام   هن صــياغة تحفظــات عل
لم يكـن مثـل ذلـك التنظـيم أو الرصـد هـو الغـرض                 ما تعاهدية

وبـالرغم مـن ذلـك      .  الـتحفظ بـشأنه    يجـري من المعاهدة الـذي     
أشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن لدولة أو منظمـة دوليـة التقليـل              

اغة تحفـظ علـى      الـسابقة، بـصي    الجوهريةالتعاهدية  من التزاماتها   
 يتعلــق بتــسوية نــزاع أو رصــد تنفيــذ معاهــدة  تعاهــديحكــم 

 .عندما قبلت تنفيذ الحكم
الأربعـة  سـئلة   وسوف ترحب اللجنة بـالردود علـى الأ        - ١٥

ــواردة في الفـــصل    ــدات والـ ــة بالتحفظـــات علـــى المعاهـ المتعلقـ
ــا  ــن تقريرهـ ــسؤال   . الثالـــث مـ ــى الـ ــات علـ ــتكون الإجابـ وسـ

ــبين أن  هــي الاســتنتاجات الــتي  مــا” ــدول إذا ت ــصها ال  تستخل
 الأسـباب المـشار إليهـا في        لأي سـبب مـن    التحفظ لا صحة له     

مفيـدة  “ ؟١٩٨٦ و   ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ١٩المادة  
 .مواصلة النظر في هذه المسألةعلى وجه الخصوص من أجل 

وتحوِّل إلى الفصل الخـامس مـن التقريـر بـشأن المـوارد              - ١٦
ــة ــشتركةالطبيعي ــة  الم ــن ١٩اعتمــدت  ، فأشــار إلى أن اللجن  م

 بشأن قـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة          ٢٠٠٦ عام   مشاريع المواد 
وقــد ركــزت  . العــابرة للحــدود، مــشفوعة بتعليقــات عليهــا    

ــين        ــة ب ــى العلاق ــسين، عل ــعة والخم ــا التاس ــاء دورته ــة أثن اللجن
طبقــات الميــاه العــابرة للحــدود وأي أعمــال  الأعمــال المتعلقــة ب

 الـنفط والغـاز، وأنـشأت       بـشأن  مـستقبلا  القيـام بهـا      يتمأخرى  
فريقـا عــاملا معنيـا بــالموارد الطبيعيـة المــشتركة لمـساعدة المقــرر     

 .لنظر في برنامج العمل المقبلأثناء االخاص المعني بالموضوع، 
ــع     - ١٧ ــره الرابـــ ــاص في تقريـــ ــرر الخـــ ــار المقـــ ــد أشـــ وقـــ

)(A/CN.4/580   ذي ، إلى أن احتمــال نــشوب أزمــة للميــاه ال ــ
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ؤثر في مئات الملايـين مـن الـسكان، ولا          ييلوح في الأفق، وقد     
سيما في العالم النامي، يتطلـب علـى وجـه الاسـتعجال صـياغة              

علــى دارة مــوارد الميــاه، والتعــاون  لإإطــار عمــل قــانوني دولي  
. بطريقـة معقولـة ومنـصفة      الدولي، وتـسوية المنازعـات    الصعيد  

اءة الثانية لمـشروع مـواد    اللجنة القر  واصلتولذا فقد اقترح أن     
، وأن ٢٠٠٨قــانون طبقــات الميــاه العــابرة للحــدود في عــام      

 بـالنفط   تتعلـق ل  اعم ـأتتناول الموضوع بصورة مستقلة عن أي       
 . في المستقبل والغاز
وقد قدم المقـرر الخـاص لمحـة عامـة مختـصرة عـن نـشأة                 - ١٨

 النفط والغاز، وتاريخ صناعة النفط الحديثة، واسـتغلال الـنفط         
وقــد أبــرز أربعــة  . والغــاز، وأثــر ذلــك الاســتغلال علــى البيئــة  

اعتبــارات تــشير إلى الحاجــة إلى سياســات إدارة مختلفــة للميــاه  
فالمياه العذبة مورد حيـوي للبـشر، لا        : الجوفية، وللنفط والغاز  

ــة؛      ــنُظم الإيكولوجي ــه، وهــو عنــصر أساســي لل ــديل ل يوجــد ب
ة مـن الأعمـال الـتي       لمياه الجوفي ـ اوتعد أعمال مسح واستخراج     

 معظــم عمليــات ري، في حــين تجــا الأرض أساســفــوقتجــري 
استكشاف النفط وإنتاجه في البحر، وتتباين الطريقـة الـتي يـتم            

 في هذين النوعين من الموارد؛ ويشكل النفط والغـاز     بها الاتجار 
تشكله الشواغل التي تكتنـف الميـاه        شاغلين بيئيين مختلفين عما   

ظرا لأن النفط والغاز كـثيرا مـا يوجـدان في           على أنه ن  . الجوفية
قـد اقتـرح المقـرر الخـاص أن يعامـل           ب،  اتنفس صـخور الخزان ـ   

كلا النوعين من الموارد باعتبارهما مـوردا واحـدا لأغـراض أي            
 .في المستقبل أعمال تقوم بها اللجنة

 علــى تلــك اللمحــة إجمــالاوقــد وافــق أعــضاء اللجنــة   - ١٩
الخاص بـشأن أوجـه التـشابه والتبـاين،         العامة التي قدمها المقرر     

لقـراءة الثانيـة    ل اللجنـة    مواصـلة وكذلك على التوصية بضرورة     
ــابرة للحــدود     ــة الع ــاه الجوفي ــانون طبقــات المي ، واســتكمالهالق

 الــنفط بــشأن مــستقبلاتجــري ل اعمــأبــصورة مــستقلة عــن أي 
بيـد أنـه قـد جـرى الإعـراب عـن آراء متباينـة               . والغاز الطبيعي 

أن تتنـاول مـسألتي الـنفط       البتـة   اللجنـة   ا إذا كـان علـى       تتعلق بم 

والغاز، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الطريقة التي ينبغـي أن            
وقد ارتأى بعض الأعضاء أنـه يـتعين علـى          . تشرع بها في ذلك   

اللجنــة أن تتنــاول المــسألة بعــد أن تكــون قــد أكملــت القــراءة  
ود فقط، وأن تقـرر في      الثانية لقانون المياه الجوفية العابرة للحد     

النظــر في مــسألتي الــنفط البتــة،  كــان ينبغــي إنذلــك الوقــت، 
وارتأى أعضاء آخـرون، في معـرض الإشـارة إلى          . والغاز أم لا  

، قـــد ٢٠٠٠مـــا جـــرى تـــصوره أصـــلا عـــام كأن الموضـــوع 
ــضمن  ــاز،    ت حاجــة ولــيس هنــاك  بالفعــل دراســة للــنفط والغ

ر في الموضـوع   كـان ينبغـي النظ ـ  إنأخرى لكي تنـاقش اللجنـة     
أم لا، وحبــذوا وضــع جــدول زمــني واضــح يــؤدي إلى بــدء       

.  بمــسألتي الــنفط والغــاز علــى ســبيل الأولويــةةتعلقــلأعمــال الما
ومع الاعتراف بتعقيد المسائل التي تكتنف النفط والغـاز، فقـد           
لاحــظ أولئــك الأعــضاء أنــه ثمــة مــا يكفــي مــن ممارســة الــدول 

م لاستغلال الـنفط والغـاز      ، وأن وضع نظا   لمواصلة تلك المسألة  
 .ينقانونيال والثقةالعابرين للحدود سيوفر الوضوح 

وفيمــا يتعلــق بالنــهج الــذي ينبغــي اتباعــه فيمــا يتعلــق    - ٢٠
بالنفط والغاز، لاحظ بعض أعـضاء أن هنـاك بالفعـل جوانـب             
ــة عــابرة الحــدود،      ــاه الجوفي ــة للقــانون تتعلــق بطبقــات المي معين

ا يتعلق بالنفط والغـاز، علـى الـرغم         والتي قد تكون مناسبة فيم    
ــه في بعــض الحــالات     ــن أن ــد    م ــضمون القواع ــد لا يكــون م ق

ــشيء    ــو نفــس ال ــات ه ــة أخــرى، شــدد    . والالتزام ــن ناحي وم
أعضاء آخرون على الفروق بين خصائص الميـاه الجوفيـة وبـين            
خــصائص الــنفط والغــاز، وارتــأوا أن الأمــر يــستدعي نهجــا       

وص علـى أن مبـدأ التوحيـد        مختلفا، وأشاروا علـى وجـه الخـص       
عداد نظـام مـن أجـل       لإلأغراض التنمية المشتركة، يعد أساسيا      

 .النفط والغاز
واقترح بعض الأعضاء ضرورة إجراء بعـض البحـوث          - ٢١

 أن يـتم ذلـك      واوفـضل الأولية الإضـافية بـشأن ممارسـة الـدول،          
 إذا  أن مـا  شب قبل اتخاذ موقف قاطع       العامة بمساعدة من الأمانة  

 وتدوينــه مــسألة لتطــوير التــدريجي لقــانون الـنفط والغــاز كـان ا 
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المـسألة  مناقـشة      الفريـق العامـل   وقد واصـل     . الاهتمام تستحق
 كخطوة أولى على إعداد اسـتبيان       جرى الاتفاق لك، حيث   ك

 فيو .ه علــى الحكومــاتلتعميمــتوطئــة بــشأن ممارســة الــدول  
مــة العاعى الاســتبيان الــذي أصــدرته الأمانــة يــسسجملــة أمــور، 

إذا كانت هنـاك أيـة اتفاقـات، أو ترتيبـات            ، إلى تحديد ما   فعلا
أو ممارسات تتعلق باستكشاف واستغلال موارد النفط والغـاز         

 هـذه المـسألة، بمـا    فيالعابرة للحدود، أو بشأن أي تعاون آخر     
في ذلــك اتفاقــات تعــيين الحــدود البحريــة، واتفاقــات التوحيــد  

ــات أ   ــشتركة وأي ترتيب ــة الم ــضا   . خــرىوالتنمي ــرح أي ــد اقتُ وق
 بالمساعدة في تحديد الخـبرات داخـل         العامة ضرورة قيام الأمانة  

من أجل توفير معلومات أساسية علميـة        المتحدة   الأمممنظومة  
 .وتقنية
ــذي ي   - ٢٢ ــع الـ ــصل التاسـ ــل إلى الفـ ــزام وانتقـ ــاول الالتـ  تنـ

، “اكمـة و المح أإمـا التـسليم     ”بتسليم الأشخاص أو محاكمتـهم      
شروع مــادة واحــدة قــدمها المقــرر ســت مــرلجنــة دقــال إن الف

تعلـق بنطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد          وتالخاص بشأن الموضوع،    
ــوع   ــى الموضـ ــة علـ ــة في   . المقبلـ ــشة اللجنـ ــصت مناقـ ــد لُخـ وقـ

وتنـاول الأعـضاء بـصفة      .  من التقرير  ٣٦٨ إلى   ٣٥٣الفقرات  
ــدأ     ــه بمب ــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، وعلاقت خاصــة مــصدر الالت

القضائية العالمية، ونطاق الالتزام وعنصريه الأساسـيين،       الولاية  
ومسألة تسليم المدعى ارتكابه الجُـرم إلى محكمـة جنائيـة دوليـة             

الـــذي اقترحـــه المقـــرر “ ثلاثـــيالبـــديل ال” أي مـــا يـــسمى -
 .الخاص
عنـصرا  وقد اعتُبر مصدر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة         - ٢٣

ــيا ــن عناصــر ا  أساس ــأى . لموضــوعم بعــض الأعــضاء أن  وارت
مركز العُـرف، بيـد أنهـم اعتـبروا أن النطـاق الـدقيق               الالتزام له 

وارتـأى بعـض    . للالتزام العُـرفي يحتـاج إلى مزيـد مـن التوضـيح           
الأعضاء أنه يـتعين علـى اللجنـة أن تركـز علـى تحديـد الجـرائم                 

 .التي تخضع لذلك الالتزام

بـــشأن وفيمــا يتعلــق بنطـــاق الالتــزام، تباينــت الآراء      - ٢٤
ــصرين  ــسليم”العن ــة”و أ“ الت ــة “المحاكم ــهما المتبادل . ، وعلاقت

 الدولـة الـتي ألقـت القـبض علـى           تتمتـع فطبقا لبعض الأعضاء،    
. ر جـزء الالتـزام الـذي سـتقوم بتنفيـذه          ي ـسلطة تقر ب ـالشخص،  

وأشار أعضاء آخرون إلى أن الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة قـد     
. في الاعتبـار  اللجنـة   ذها  أخأن ت ينشأ في ظروف مختلفة، ينبغي      

وأشار أعضاء أيضا إلى الحاجة إلى قيـام اللجنـة بتحديـد المعـني              
، بيـد أنهـم     “المحاكمـة ” وصـفه الدقيق لجزء الالتزام المشار إليه ب     

تحليـل الجوانـب التقنيـة      ب قيـام اللجنـة   حذروا من عدم ضرورة     
 .لقانون التسليم

لجنــة عــدم ضـرورة قيــام ال وأشـار بعــض الأعـضاء إلى    - ٢٥
ــة      ــة دولي ــة جنائي ــسليم إلى محكم ــسألة الت ــاول م ــا بتن في أعماله

ــة أن       ــى اللجن ــأوا أن عل ــد أن آخــرين ارت ــشأن الموضــوع، بي ب
تتناول علـى الأقـل بعـض المـسائل المتعلقـة بالتـسليم، مـن قبيـل                 

ــشلالحــالات الــتي يمكــن   ــسليم أو المحاكمــة أن ت ــزام بالت .  الالت
بالتــسليم أو المحاكمــة وشــدد بعــض الأعــضاء علــى أن الالتــزام 

ــة، وإن كان ــ  ــة القــضائية العالمي  نفــس قاسمــان يتاومفهــوم الولاي
وقــد اقتُــرح . ز أحــدهما عــن الآخــريــ، إلا أنــه ينبغــي تميدفالهــ

ضرورة أن تقوم اللجنة بمعالجة مسألة الولايـة القـضائية العالميـة     
فقط بقدر ما تتعلق مباشرة بالموضوع، واقترُح معالجة العلاقـة          

 .المقبلةلك الفكرتين في حكم محدد في مشاريع المواد بين ت
وأيَّد بعـض الأعـضاء مـن حيـث المبـدأ مـشروع المـادة                - ٢٦

 قدمـــه المقـــرر الخـــاص، بيـــد أنهـــم أبـــدوا بعـــض  ذيالأولى الـــ
وقــــد أشــــير إليهــــا في التعليقــــات بــــشأن صــــياغته الدقيقــــة، 

وأُبـــديت تعليقـــات أيـــضا بـــشأن .  مـــن التقريـــر٣٦٠ الفقـــرة
ت قــدمها المقــرر الخــاص فيمــا يتعلــق بإمكانيــة صــياغة  اقتراحــا

 قيـام لاقتـراح بـضرورة     لوأُعرب عن التأييـد     . مواد في المستقبل  
ــام   ــرر الخـــاص في عـ ــصائية  ٢٠٠٨المقـ ــة استقـ ، بتقـــديم دراسـ

رى وج ـ. في الميـدان ذات الصلة    عن المعاهدات الدولية     منهجية
ليــل أن الموضـوع يحتـاج أيـضا إلى تح   علـى  التـشديد مـع ذلـك،    
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وبالتـالي فقـد    . مقارن للتشريعات الوطنيـة والأحكـام القـضائية       
طُلــــب إلى الحكومــــات تقــــديم معلومــــات تتعلــــق بــــالقوانين  

ــها والممارســات ــاول  ، ، لا ســيما المعاصــرة من ــتي تتن ــزام ال الالت
 على الثلاثة أسـئلة     أن تجيب  طلب إليها بالتسليم أو المحاكمة، و   

وســترحب اللجنــة أيــضا  .  مــن التقريــر٣٢  في الفقــرةالــواردة
بأي معلومات أو آراء إضافية قد تراها الحكومـات ذات صـلة            

 . بالموضوع
ــسيد  - ٢٧ ــاال ــسويد( إهرنكرون ــدان   )ال ــم باســم بل ، تكل

ــشمال الأوروبي  ــسلندا، (الــ ــدانمرك،أيــ ــسويد، الــ ــدا، الــ  فنلنــ
، فقـال إن موضـوع التحفظـات علـى المعاهـدات هـو              )النرويج

ــصورة كــبيرة و   ــشمال قيمــة   موضــوع عملــي ب ــدان ال ــه بل تولي
ضوء علـى   ال ـ إلى إلقـاء   قيام اللجنة بالنظر فيـه       قد أدى كبيرة، و 

وتتطلـع بلـدان الـشمال إلى قيـام         . مسائل إجرائية مهمة عديدة   
، وهـي   وأهمهـا  هي من أبعـد المـسائل أثـرا       اللجنة بتناول مسألة    

.  التحفظات التي تُعد منافية لغرض المعاهدة ومقـصدها     عواقب
يــة الجوهريــة أن تلتــزم جميــع الــدول، الــتي غــدت       فمــن الأهم

. كحــد أدنىشــريكة في معاهــدة، بغــرض المعاهــدة ومقــصدها  
والتصديق هو تعبير عـن الموافقـة علـى الالتـزام، ولـذا لا ينبغـي         
الــسماح لــدول بالانــضمام إلى معاهــدة، ولا ســيما معاهــدة      

في الوقت ذاتـه    مع القيام    طابع معياري متعدد الأطراف،      ذات
ينبغـي اعتبـار    بـل   . التحفظـات  بواسـطة  أساسـية إبطال أحكـام    ب

 مــن بــرز جليــاتلــك التحفظــات باطلــة ولاغيــة، علــى نحــو مــا  
ــادة ــن ١٩ المـ ــدات   مـ ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــست . اتفاقيـ وليـ

الاعتراضــات ضــرورية لتقريــر تلــك الحقيقــة ولا ينبغــي النظــر   
 رصــد وتقــوم هيئــات.  الانتبــاه إليهـا توجيــهيهـا إلا كوســيلة ل إل

 مـا لم توجـد    المعاهدات بدور خـاص في هـذا الـصدد، بيـد أنـه              
ــ ــاطلا، فــستظل   أذون لهــا مــةهيئ ــاره ب ــتحفظ باعتب  بتــصنيف ال

تقــرر أن الــتحفظ يوبعــد أن . الاعتراضــات تــؤدي دورا مهمــا
علاقــات الباطــل ولاغ، فمــن الــضروري النظــر في آثــاره علــى  

ــعاهدلتا ــدول المتع  يـ ــتحفظ والـ ــاحبة الـ ــة صـ ــدة ة بـــين الدولـ اقـ

ــرى ــاء    . الأخـ ــة أثنـ ــات مهمـ ــديت تعليقـ ــصدد أُبـ ــذا الـ وفي هـ
اجتماع اللجنة مـع خـبراء حقـوق الإنـسان، بمـن فـيهم ممثلـون                
ــى      ــات علـ ــشة التحفظـ ــدات، لمناقـ ــد المعاهـ ــات رصـ ــن هيئـ عـ

 .معاهدات حقوق الإنسان
ــدول، بم ــ   - ٢٨ ــد مــن ال  فيهــا دول اواســتحدث عــدد متزاي

ــشمال، ممارســة تتمثــل في     الباطلــة مــن   التحفظــاتشــطبال
ة بـين الـدول المعنيـة، وهـي ممارسـة تنـسجم             ي ـعاهدلتعلاقات ا ال

ــادة   ــا مــع الم ــا ١٩تمام ــة فيين ــة المعاهــدات  .  مــن اتفاقي وفي حال
الشارعة المتعددة الأطـراف، حقـق مبـدأ التجـزؤ هـدف تعزيـز              

وفي حالــة المعاهــدات الثنائيــة الأطــراف،    . عالميتــها ووحــدتها 
لتعاهديـة ممكنـة، وسمـح بـإجراء         العلاقـات ا   ؤجعل مبـدأ التجـز    

 . نظام المعاهدةفي إطارحوار 
 الدولة المتحفظة في الاعتبار بـشأن       رغبةوينبغي وضع    - ٢٩

ومـا لم تقـم الدولـة المتحفظـة         . العلاقة بين التـصديق والـتحفظ     
 ينبغي الافتراض بـأن    بالتحفظ   شروطابجعل التصديق م  صراحة  
بقواعـد المعاهـدة، كدولـة      الموافقـة بـالالتزام     عن   البسيطالتعبير  

ــتحفظ،    ــة علــى ال ــه الأولوي  د لأن الأخــير يع ــطــرف، تكــون ل
 عنــد النظــر فيمــا إذا يطــةومــن المهــم تــوخي الح. بــاطلا ولاغيــا
التعامـل مـع آثـار الـتحفظ الباطـل،          في   باختلافاتكان يُسمح   

رهنــا بطبيعــة المعاهــدة، حــتى لا تجــري المخــاطرة بمزيــد مــن        
ــانون الم  ــى . عاهــداتالتقــويض لوحــدة ق  الطــابع المحــدد  آنعل

ــدات     ــل معاهـ ــشارعة، مثـ ــراف الـ ــددة الأطـ ــدات المتعـ للمعاهـ
 .حقوق الإنسان قد يتطلب نهجا مستقلا

ــزال التحفظــات ا  - ٣٠ ــق بلــدان   لمتــأخرة ولا ت ــصدرا لقل م
وينبغـي  . الشمال، وهي تستحق المزيـد مـن الدراسـة والمناقـشة          

أنـه لم تعتـرض    صـحيحة لمجـرد    المتـأخرة عدم اعتبار التحفظات    
 الدور الذي تقـوم بـه الوديعـة فيمـا           سيساعد و. عليها دولة ما  

 على توجيه اهتمـام الـدول       الظاهرة البطلان يتعلق بالتحفظات   
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 ولكـن قـد يثبـت أنـه         متـأخرا المتعاقدة إلى أن التحفظ قد صيغ       
 .غير كاف

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة المـــشتركة،   - ٣١
ــشما  تُعــرب ــدان ال ــواد    لبل ــشاريع الم ــا لم ــا عــن ارتياحه  عموم

 ولاحظـــتالمتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه العـــابرة للحـــدود، 
ينــــاير / الثــــانيكــــانون ١الــــدعوة إلى تقــــديم ملاحظــــات في 

ألا تتــسبب نــه مــن المهــم بــصورة خاصــة     لأونظــرا . ٢٠٠٨
ــدول في ا ــضرر إلحــاق ال ــل ــاه    ب ــات مي ــديها طبق دول أخــرى ل

 و  ٦الـواردة في المـادتين      “ سيمالج ـالـضرر   ”جوفية، تعد عتبـة     
ــة جــدا ولا م ــ١١ ــك، ينبغــي   . ر لهــابر، عالي ــى ذل وعــلاوة عل

، من خـلال الإشـارة بوضـوح إلى المبـدأ           التحوطيتعزيز النهج   
ــا    . لتحــوطيا ــضا عــن ارتياحه ــشمال أي ــدان ال ن لأوتُعــرب بل

المقرر الخـاص اقتـرح، كمـا وافقـت اللجنـة علـى اقتراحـه بـأن                 
ــراءة الثاني ــ ــاه    تجــري الق ــات المي ــة باتفاق ــواد المتعلق ــشاريع الم ة لم

ــام   ــابرة للحــــدود، في عــ ــة العــ ، وبــــأن يعــــالج ٢٠٠٨الجوفيــ
ــا       ــوم به ــستقلة عــن أي أعمــال أخــرى تق ــصورة م الموضــوع ب

وتعـد  .  بشأن مواضيع تتعلق بـالنفط والغـاز       في المستقبل  اللجنة
التحديات في إدارة المياه الجوفية مختلفة جدا عـن تلـك المتعلقـة             

 والجوانـب التجاريـة   لنفط والغاز، بمثل ما تتباين الآثار البيئيـة         با
 .لهما
وفيمــا يتعلــق بــالنفط والغــاز، توجــد بالفعــل مجموعــة    - ٣٢

. واسعة مـن الاتفاقـات والممارسـات الثنائيـة المتعلقـة بالتوحيـد            
ــانوني جـــد مختلـــف أيـــضا،    ــا أن الـــسياق القـ أخـــذ في إذا كمـ

نظمـــة والترتيبـــات الأكثـــر الاعتبـــار إطـــار قـــانون البحـــار والأ
ويلزم اتباع  .  الوطني و الثنائي   ينتحديدا الموجودة على الصعيد   

ــج مختلـــف  ــا ف: نهـ ــثيرا مـ ــاز  يتطلـــب  كـ ــنفط والغـ ــتغلال الـ اسـ
واجـب  عـلاوة علـى ذلـك،       هنـاك   و،  ة معين ضخمةاستثمارات  

التعـــاون والتوصـــل إلى حلـــول عمليـــة تفيـــد جميـــع الأطـــراف  
 اقتـصاديا لكـل دولـة       يدالمجغير   منثبت أنه   يالمعنية، وإلا فقد    

ــوارد  ــستغل المـ ــح    . أن تـ ــة أن توضـ ــات الثنائيـ ــن للاتفاقـ ويمكـ

الظــروف المحــددة لكــل دولــة، لكــن الأنظمــة الأكثــر عموميــة   
ولــذا فمــن . بـسهولة  تــوفر الحلـول العمليــة المحـددة اللازمــة   لـن 

 بالمواضـيع   ةتعلق ـالمل  اعم ـالأجدى بالنسبة للجنة أن تعجـل بالأ      
تفظ بلــدان الــشمال بموقفهــا بــشأن مــا إذا كــان وتحــ. الأخــرى

ع نطاق عملها فيمـا يتعلـق بـالموارد الطبيعيـة           يينبغي للجنة توس  
 .المشتركة بحيث يشمل النفط والغاز

وفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،   - ٣٣
 ترى بلدان الشمال أن هناك مبررات للادعـاء بـأن الالتـزام لـه             

 يكتسب مركزا عرفيـا فيمـا يتعلـق بجـرائم مـن          أومركز عرفي،   
، والجـــرائم ضـــد الإنـــسانية، وجـــرائم لجماعيـــةبـــادة االإقبيـــل 

وخلـصت اللجنـة في     . الحرب، والتعـذيب، والجـرائم الإرهابيـة      
ــام   ــها لع ــسلم   إلى  ١٩٩٦مــشروع مدونت ــة ب أن الجــرائم المخل

ــها، وجــرائم   ــسانية وأمن ــادة الجالإالإن ــةب ، والجــرائم ضــد  ماعي
بالتـسليم أو   "سانية، وجرائم الحـرب تنـدرج تحـت الالتـزام           الإن

وقد انعكست أهمية الالتـزام العملـي للـدول بوضـع           . "المحاكمة
حد للإفلات من العقاب بالنسبة لتلك الجـرائم أيـضا في نظـام             
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي اســتند إلى  

ت الإرهــاب وتتــضمن اتفاقيــات وبروتوكــولا . مبــدأ التكامــل
صـيغ بـصورة    التزامـا    المتحـدة    الأمـم التي اعتُمدت تحت رعايـة      

 وهو الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، على الدول الطـرف          مطردة
التي يوجد في إقليمهـا مـن يُـدعى ارتكابـه الجُـرم بتـسليم ذلـك          

ــشخص أو  ــةالـ ــصة    إحالـ ــسلطات المختـ ــضية إلى الـ ــك القـ  تلـ
 ١٣٧٣ الأمـــن سمجلـــقـــرار أيـــضا وقـــد ســـاعد  . لمحاكمتـــه

 بـــشأن الإرهـــاب، علـــى ، والقـــرارات اللاحقـــة لـــه)٢٠٠١(
 ذلك الالتزام بحث جميع الـدول علـى أن تـصبح أطرافـا           رسيخت

 وبـــالنص بوضـــوح علـــى ضـــرورة ،في الـــصكوك ذات الـــصلة
ة سمـــويعـــد الالتـــزام .  إلى العدالـــةيين الإرهـــابالمجـــرمينتقـــديم 

 بيـد أنـه تتبـاين       مشتركة في اتفاقيات القانون الجنائي الحـديث،      
ــا أن ال    ــصيغ المحــددة كم ــودبعــض ال ــا   بن ــا التزام  لم تحــدد دائم

 .واضحا
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تتعلــق الــتي ولقــد وضــعت اللجنــة عــددا مــن الأســئلة   - ٣٤
الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة،   إلى   بها الدول    نظربالطريقة التي ت  

وســواء . إذا كــان ذلــك يتــصل بالولايــة القــضائية العالميــة  ومــا
مـن   إن التزامـا    م يـستند إلى معاهـدة، أو عـرف، ف ـ         كان الالتـزا  

 كـي    للدولـة  ا واسـع  ا الولاية القضائية العالمية، يستتبع حق ـ     قبيل
ــ ــة، حــتى وإن لم تكــن  تم ، أو هالجريمــة، أو مرتكب ــلارس الولاي

التـسليم أو    يمكـن النظـر إلى مبـدأ         بقدر ما و.  به ا صلة ضحاياه
ــى  المحاكمــة ــا بممارس ــ  عل ــا مطلق ــشئ التزام ــه يُن ــصاص أن ة اخت

 لم تقم الدولـة بتـسليم مـن يُـدعى          يتعدى الحدود الإقليمية، إذا   
ما ليس واضـحا في جميـع        وهو(ارتكابه الجُرم إلى دولة أخرى      

ــة بــسبب    ) الاتفاقيــات ــة العالمي ــزه عــن الولاي ــه ينبغــي تميي إلا أن
الولايــة قــد تقتــرب  ومــن حيــث الممارســة و. بعــه الإلزامــياط

 ذلـك المبـدأ مـن مبـدأ العالميـة، وبـصفة             شبه العالمية التي ينـشئها    
خاصة في الولايات الـتي لا تعتـرف بمبـدأ إقامـة العـدل بـصورة              

 توسـيع نطـاق     قـد يغـدو    وفي كـثير مـن الأحيـان،       .غير مباشرة 
ــصلة،       ــشمل الجــرائم ذات ال ــة لي ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي مب

 .أو المحاكمةوسيلة فعالة لتنفيذ الالتزام بالتسليم 
لالتـــزام لتـــضمن الم الـــشرطنبغـــي تفـــسير مـــضمون وي - ٣٥

ــة،   ــسليم أو المحاكمـ ــسببالتـ ــة  حـ ــل اتفاقيـ ــياق كـ ــي .  سـ ففـ
ــات  ــن   واتفاقيـ ــضح مـ ــاب، يتـ ــة الإرهـ ــولات مكافحـ بروتوكـ

الإشارات المتكررة إلى قوانين الدولة أن الالتزام يخـضع لتقـدير           
ومــن ثم فلــيس هنــاك التــزام . الجهـات القــضائية في البلــد المعــني 

 القــضية إلى الــسلطات إحالــةبــة، ويــتم الوفــاء بــالالتزام ب بالمعاق
وينفـــذ . المختـــصة لإجـــراء تحقيـــق واحتمـــال إجـــراء محاكمـــة 

ــضائي       ــام الق ــار النظ ــضا في إط ــة أي ــديل للمحاكم ــسليم كب الت
تجـــدر فبالنـــسبة للقيـــود علـــى التـــسليم،  أمـــا. للدولـــة المعنيـــة

لأول قـد أُدخـل     “ التسليم أو المحاكمـة   ” شرطالإشارة إلى أن    
، لقمـــع الاســـتيلاء غـــير ١٩٧٠مـــرة في اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 

ــذين يحبــذون   ،المــشروع علــى الطــائرات   كحــل وســط بــين ال
التزاما مطلقا بالتسليم وبين من يرغبون في الإبقاء علـى بعـض            

فقــد جــرى التوصــل إلى أن أي   ولــذا. القيــود في هــذا الــصدد 
 الحظـر   حظر علـى تطبيـق القـانون الـوطني علـى التـسليم، مثـل              

لـصكوك  في ا ة شـائعة    سم ـعلى استثناء الجرائم السياسية، وتلك      
ــا ــها في الــصك  لحديث  ة لمكافحــة الإرهــاب، يجــب الإعــراب عن

 .ها من الطبيعة العامة للالتزامجاتيمكن استن ، ولابوضوح
بغض النظـــر فـــ، “البـــديل الثلاثـــي”وفيمـــا يتعلـــق بــــ  - ٣٦
لتــسليم  اليــشمل اللجنــة توســع نطــاق نظرهــا  تإذا كانــ عمــا

 الـدول أن تفـي      على للمحكمة الجنائية الدولية، فمن الجلي أن     
 . الولاية القضائية الجنائية الدوليةتجاهبالتزاماتها 

ــدافالي  - ٣٧ ــسيد فونـ ــد (الـ ــذي  )الهنـ ــدم الـ ، رحـــب بالتقـ
أحرزتــه اللجنــة بــشأن موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،  

 بـشأن ذلـك     وقال إن وفد بلده سيرد خطيا على أسئلة اللجنـة         
بيد أن ذلك الوفد يشاطر وجهة النظر الـتي مفادهـا           . الموضوع

ــا        ــد غــير صــحيحا وفق ــذي يع ــتحفظ ال ــة لل ــار القانوني أن الآث
 ليـست واضـحة     اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات     من   ١٩للمادة  

 عـدم   لا يمكن أن تـؤدي    و.  من الاتفاقية  ٢٣ إلى   ١٩من المواد   
عاهـدة ملزمـة تمامـا للدولـة        صحة التحفظ إلى الافتراض بـأن الم      

ــة ــدول   . المعنيـ ــتعداد الـ ــيؤثر في اسـ ــذلك التفـــسير سـ ــول لفـ قبـ
 .المعاهدات

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة المـــشتركة،   - ٣٨
، (A/CN.4/580 وفــد بلــده علــى توصــية المقــرر الخــاص   يوافــق

أن علـــى اللجنـــة أن تـــشرع في القـــراءة الثانيـــة بـــ) ١٥الفقـــرة 
ــات   ــانون طبق ــها    لق ــابرة للحــدود وأن تكمل ــة الع ــاه الجوفي المي

 المتعلقــة بــالنفط والغــاز   المقبلــةبــشكل مــستقل عــن أعمالهــا    
الطبيعــي، نظــرا لأن الاعتبــارات المتعلقــة بمعالجــة مــوارد الــنفط  
والغاز العابرة للحدود تختلف عن تلـك المتعلقـة بطبقـات الميـاه         

نون بعض أنظمــة قــا لــولــئن كــان  . الجوفيــة العــابرة للحــدود  
طبقـــات الميـــاه العـــابرة للحـــدود الـــتي لا يعـــاد تغذيتـــها صـــلة  
بموضوع النفط والغاز الطبيعي، فإن معظم الأنظمة الـتي يـتعين      
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ق مباشـرة علـى     ب ـوضعها بشأن الـنفط والغـاز الطبيعـي لـن تنط          
 .المياه الجوفية

وتحول إلى مسألة الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة، فقـال           - ٣٩
بخطة زيادة تطوير الموضوع الذي اقترحـه  إن وفد بلده يرحب   

 المتعلقـة  وبآرائـه    )A/CN.4/585( الثاني   هالمقرر الخاص في تقرير   
المواد الــتي يــتعين صــياغتها في المــستقبل بمــا في ذلــك اقتراحــه  بــ

 دولــة ملتزمــة  كــل”بــصياغة مــشروع مــادة يــنص علــى أن     
بتسليم الشخص المـدعى ارتكابـه للجُـرم أو محاكمتـه إذا كـان              

ــ ــة     مث ــه في معاهــدة تكــون الدول ــصوصا علي ــزام من ل هــذا الالت
جميع الصكوك الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة        تنص   و. “طرفا فيها 

ــبر      ــة عـ ــة المنظمـ ــدرات، والجريمـ ــار في المخـ ــاب، والاتجـ الإرهـ
، والفـــساد، علـــى الالتـــزام الوطنيـــة، والاتجـــار في الأشـــخاص

 هـو  تـزام والغـرض الرئيـسي مـن هـذا الال       . بالتسليم أو المحاكمة  
ضمان حرمـان الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب جـرائم خطـيرة             
مـــن المـــلاذ الآمـــن، وتقـــديمهم إلى المحاكمـــة بـــسبب أعمـــالهم  

وتفيــد مثــل تلــك الأحكــام كــأداة مهمــة في الجهــود   . الجنائيــة
 تلـك المتعلقـة     االعالمية المبذولة لمكافحة الجرائم الخطيرة، بما فيه ـ      

تلقي المزيـد مـن التقـارير مـن         ويتطلع وفد بلده إلى     . بالإرهاب
المقرر الخاص التي تقترح صياغة قواعد بـشأن مفهـوم وهيكـل            

 .وتنفيذ مبدأ التسليم أو المحاكمة
يـق علـى    عل، قـال في معـرض الت      )النمسا (السيد هافنر  - ٤٠

ــدات أن     ــى المعاهـ ــات علـ ــوع التحفظـ ــرض  موضـ ــف غـ تعريـ
نون المعاهدة ومقصدها، وهو ما يُطلـق عليـه بحـق طلاسـم القـا             

ويـــسعى . مـــن أكثـــر المواضـــيع حـــساسية بـــلا شـــك الـــدولي 
 إلى تعريـف ذلـك بالإشـارة        ٥-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي    

 العام، فضلا عن علـة      ها واتجاه للمعاهدة إلى العناصر الأساسية  
وقــال إن وفــد بلــده يوافــق علــى أن مــن المــستحيل   . وجودهــا

س تقريبا تعريـف الغـرض مـن المعاهـدة ومقـصدها لأسـباب لـي              
ذلـك أن مـا تعتـبره دولـة طـرف أساسـيا             . أقلها طابعهـا الـذاتي    

. في معاهدة قـد يكـون مـسألة ضـئيلة الأهميـة بالنـسبة لأخـرى               

مـا إذا كـان تعريـف الغـرض مـن           مع ذلـك ينبغـي التـساؤل ع       و
ــع    ــينطبق في جميـ ــوجيهي سـ ــدأ التـ ــصدها في المبـ ــدة ومقـ المعاهـ

. رةكــالف قــانون المعاهــدات إلى تلــك هــاالحــالات الــتي يــشير في
 محاولــة التعريــف الــواردة في مــشروع  ومــن ناحيــة ثانيــة، تعــد 

يمكـن  علـى أنـه   .  جديرة بالثناء عامـة   ٥-١-٣المبدأ التوجيهي   
 عما إذا كانت توجد عناصر في معاهدة تُعـد أساسـية      تساؤلال

كـان أحـد    إن  ضرورية بالنسبة لاتجاههـا العـام أو        لم تكن   وإن  
ــي  ــه ضــروري ب  االعناصــر أساس ــط لأن ــام    فق ــسبة للاتجــاه الع الن

ــصفة   . للمعاهــدة ــل حــذف ال ــد يقل مــن عــدد  “ أساســية”وق
 .العناصر الذاتية

 في المبادئ التوجيهية لتعريـف الغـرض       والبديل الوحيد  - ٤١
مــن المعاهــدة ومقــصدها هــو التركيــز علــى إجــراء التعريــف في 
كل حالة فردية على حدة، على غرار ما تم في مـشروع المبـدأ              

، التي تـشبه صـياغته كـثيرا صـياغة المـادتين      ٦-١-٣التوجيهي  
فالالتزام المتعلق  . اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    من   ٣٢ و   ٣١

العناصــر، بالإضــافة إلى الــسياق، يفتقــر إلى عــض ببــاللجوء إلى 
في تلـــك العناصـــر  يمكـــن أخـــذ ه أنـــيـــشير إلىفـــالنص : الدقـــة

  فيهاخــذأمــن يقــرر  بــرز تــساؤل ع فقــد الاعتبــار، ومــن ثم  
ــااســتطرد و.  أي ظــروف تحــتوأ ،الاعتبــار ن مــشروع أ لائق

 نص على إمكانيـة اللجـوء إلى ممارسـات          الذيالمبدأ التوجيهي   
 بـذلك قـدرا آخـر مـن         يـضيف فقـط،   “ عند الاقتضاء ”لاحقة  

وفي ضـوء مـا تتـسم بـه عناصـر الغـرض والمقـصد               . عدم التيقُن 
مــن إبهــام، ســيكون مــن المناســب وضــع إجــراء أفــضل تنظيمــا  

يجعــل مــن الإشــارة إلى   ولــيس هنــاك مــن ســبب لا . تعريــفلل
ذا فإن تجنُّب عدم التـيقُّن مهـم جـدا إ         . العناصر الأخرى إلزاميا  

ــار الأ  ــر القــانوني لعــدم التوافــق مــع   أُريــد أن تؤخــذ في الاعتب ث
 .عدم مقبولية التحفظالمتمثل في  ،غرض المعاهدة ومقصدها

ظـات مبهمـة    وتعكس الممارسة استخداما واسعا لتحف     - ٤٢
وبغــض . أو عامــة يتعــذر تحديــد أثرهــا علــى أحكــام المعاهــدة   

مــشروع مــن الجلــي أن النظــر عــن اســتخدامها الواســع، فــإن   
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هـذا  يعـد    و . ذلـك  استبعاديميل إلى     ٧-١-٣المبدأ التوجيهي   
اتفاقيــة  تعريــف التحفظــات في فحــوىالنــهج الــذي يتفــق مــع 
 إلا أن الـشكوك لا      ، مقبولا لوفد بلده،   فيينا لقانون المعاهدات  

مـن  مكانـا   تزال قائمة بشأن ما كان هذا الاسـتبعاد سـيجد لـه     
 صياغة مشروع المبـدأ التـوجيهي أيـضا         وأدت. حيث الممارسة 

 دون   نتائج عدم الامتثال للحكـم     الذي يكتنف  اللبس   إلى ترك 
لــك التحفظــات ستــصبح وتــساءل عمــا إذا كانــت ت. أن تزيلــه

لقيـود الأخـرى المتعلقـة      ا هالـذي تعرضـت ل ـ    ثر  عُرضة لنفس الأ  
 تتفـق مـع الغـرض مـن المعاهـدة         لا   تلك التي    مثل،  القبولبعدم  

 .ومقصدها
 أن تنـدرج التحفظـات المحظـورة بموجـب           أيضا ويمكن - ٤٣

، في  وميتـها  أو عم  هـا مابه لإ ٧-١-٣مشروع المبـدأ التـوجيهي      
 ١-١-١إطــار التعريــف الــوارد في مــشروع المبــدأ التــوجيهي  

ــات المفتـ ــل ــؤدي إلى رض لتحفظـ ــانوني   أن تـ ــر القـ ــديل الأثـ تعـ
لدولـة  بالنسبة ل بعض جوانب تطبيقها،    على  للمعاهدة برمتها،   

ــتي صــاغت التحفظــات   ــتحفُظ يمكــن أن     . ال ــدو أن ال ــذا يب ول
يندرج في إطار كلا المبدأين التوجيهيين، بمـا يـشكل تحفظـا في             

ــوجيهي     ــدأ الت ــشروع المب ــار م ــذي ١-١-١إط ــن  يحظــره ال م
 .٧-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي  ناحية أخرى

ــوقــد تــصدت النمــسا للتحفظــات المبهمــة والعم   - ٤٤ ة ومي
واضــع ذلــك الــتحفظ ل تــيح يخــاصوســعت إلى وضــع إجــراء 

ومـن شـأن هـذا الإجـراء أن         . في صياغته إعمال الفكر   إمكانية  
يسمح بتقييم أثـر الـتحفظ أو تحديـد ذلـك الجـزء مـن الـتحفظ               

عاهـدة ومقـصدها، ليتـسنى      الذي سيكون متنافيـا مـع غـرض الم        
ــذلك   ــا ل ــداء الاعتراضــات تبع ــد   . إب ــده ق ــد بل وأضــاف أن وف

أعرب قبل سنتين عـن موقفـه بـشأن مـشروع المبـدأ التـوجيهي               
ــع غـــرض      ٧-١-٣ ــافى مـ ــك التحفظـــات تتنـ ــأعلن أن تلـ ، فـ

“ حوار بـشأن التحفظـات    ”إجراء  المعاهدة ومقصدها واقترح    
ــة قامــت ولم تــرد أي دو. مــن أجــل توضــيح نطــاق الــتحفظ   ل

 علــى طلــب تقــديم المزيــد مــن  اتلــك التحفظــتبــصياغة مثــل 

 بيــد أن المبــدأ التــوجيهي الــذي يــنص علــى ذلــك    .المعلومــات
 أن يحفِّز على ممارسـة تبـادل لـلآراء مـن هـذا              من شأنه  الإجراء
 أكثـر مغـالاة     ٧-١-٣ويبدو مشروع المبدأ التوجيهي     . القبيل

أن في مــل الأوبـالرغم مــن  . حيـث أنــه يبطـل تلــك التحفظــات  
ــه   رديــ ــدأ التــوجيهي في الممارســات المقبلــة، إلا أن  مــشروع المب

ويمكـن وضـع    .  الحـل المتطـرف    لكينبغي الـتفكير في بـدائل لـذ       
ــواردة في الفقــرة “  بالتحفظــاتبــشأنحــوار ”الإشــارة إلى  ال

إلا أنـه إذا لم  . من التعليق، في نص المبدأ التوجيهي ذاتـه       ) ١١(
يبدو أنه لـن يكـون هنـاك خيـار          ف رد لمتحفظة أي تقدم الدولة ا  

يعني أنـه يتنـافى مـع       ممـا س ـ  سوى تفسير التحفظ بأوسع معانيه،      
 ،عامل باعتبــاره غــير مقبــول ســي، وغــرض المعاهــدة ومقــصدها 

 .ومن ثم باطلا ولاغيا
لا ، ٨-١-٣وفيمــا يتعلــق بمــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٤٥

 نونالقـا يعكس مبـدأ مـن مبـادئ        الذي   يعاهدتبدأ ال الم يشكل
فـلا حاجـة   وعليـه،  . تحفظال ـ أمام صـياغة  قبةع  العرفي، الدولي

 فقـد   ،بالتـالي و.  من المبدأ التـوجيهي    ١إلى الإبقاء على الفقر ة      
ــسمت ــالا    ات ــى تحفظــات غواتيم ــسا عل ــى اعتراضــات النم  عل

ــانون المعاهــدات   ــا لق ــة فيين ــشديد بالحــذر اتفاقي ــق  ال  فيمــا يتعل
قاء القواعد الراسخة غـير   إلى التأكيد على ب   وسعتبمقبوليتها،  
ــذا فمــن الجلــي أن الفحــوى الرئيــسية   . اتتحفظــالمقيــدة ب ول

 .٢لمشروع المبدأ التوجيهي ترد في الفقرة 
ــات     - ٤٦ ــق إلى ممارســة مختلــف هيئ ــا يــشير التعلي وكــثيرا م

ــة لحقـــوق    ــة الأوروبيـ ــا في ذلـــك المحكمـ ــسان، بمـ حقـــوق الإنـ
لعامـة مـن    الإنسان، من أجل استخلاص بعـض الاسـتنتاجات ا        

ومـع ذلـك ينبغـي ألا يغيـب عـن البـال أن الاتفاقيـة                . أحكامها
الأوروبية لحقوق الإنـسان تتـضمن نظامـا خاصـا للتحفظـات،            
حـــتى لا تُـــستخدم أحكـــام المحكمـــة الأوروبيـــة إلا بقـــدر مـــن 

 .يطةالح
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وفيمــا يتعلــق بفــرادى حــالات التحفظــات المحظــورة،    - ٤٧
يزال يفـضل    لاسنتين،  وفد بلده، على نحو ما أوضح منذ        فإن  

.  في التعليــقوتفــصيله عــام شــرطتنــاول الموضــوع مــن خــلال 
 قبـل   المشاريع التوجيهيـة   على أنه نظرا لأن اللجنة قد اعتمدت      

ــسبب  . اهزةالجــ بعــض التعليقــات  فثمــة، ذلــك وفي حــين لم ي
 أي  القواعـد الآمـرة    بـشأن  ٩-١-٣مشروع المبـدأ التـوجيهي      

ى أن مـــشروع المبـــدأ مـــشاكل رئيـــسية، فـــإن وفـــد بلـــده يـــر 
وبالرغم من أن هنـاك حقـا       .  غير واضح  ١٠-١-٣التوجيهي  

، فـإن معيـار تقيـيم صـحة         النظـر محددا لا يجوز الحيد عنه، قيـد        
  مـــن، وبـــالأخص في مجملـــهان المعاهـــدةنتج مـــالـــتحفظ يـــست

بيــد أن . ة مــن المعاهــدةجمــالحقــوق والالتزامــات الأساســية النا
 يجـوز الحيـد عنـه، ينبغـي         مقياس مقبولية الـتحفظ علـى حـق لا        

ــا محــددا    ــك الحــق عوضــا عــن   يفــضي إلىأن يكــون حكم  ذل
ولـذا فمـن الأفـضل الإشـارة إلى حكـم معـين             . المعاهدة برمتها 

وز لدولـة   لا يج ـ ”: في صيغة المفرد، بحيث يكـون نـصه كالتـالي         
أو منظمــة دوليــة صــياغة تحفــظ علــى حكــم في معاهــدة يتعلــق 

 متفقا مـع    قيد النظر كن التحفظ    الحيد عنه ما لم ي     يجوز بحق لا 
ــذا الحكــم      ــن ه ــية الناشــئة ع ــات الأساس ــوق والالتزام . “الحق
كمـا  ويبدو أن الجملة الثانية لا تضيف شيئا إلى الجملـة الأولى            

ف شـرط عـدم التوافـق       يض ت ـ نهـا لأ مُربكة إلى حد ما، نظرا       أنها
الذي لا صلة له بمعيار الجملة الأولى، ومن ثم يـؤدي إلى مزيـد              

 .لإبهاممن ا
ــوجيهي    - ٤٨ ــدأ التـ ــيم مـــشروع المبـ  ١-١-٣وينبغـــي تقيـ

بـــشأن التحفظـــات المتعلقـــة بالقـــانون الـــداخلي بالمقارنـــة مـــع 
؛ وهـو يختلـف عـن الأخـير         ٧-١-٣مشروع المبـدأ التـوجيهي      

من حيـث أنـه يـشير فقـط إلى قواعـد محـددة معينـة في القـانون                   
ــداخلي ــع غ ــ    . ال ــق المحتمــل م ــدم التواف ــد ع ــسر تحدي رض والأي

وضـحة  المعاهدة ومقصدها فقـط إذا كانـت القاعـدة الوطنيـة م           
وإذا لم يكـن الأمـر كـذلك، سـيكون          .  في نـص الـتحفظ     بجلاء

ــدا، حــتى وإن لم  “ حــوار بــشأن التحفظــات ”الــدخول في مفي
 . يكن ضروريا، من أجل تقييم ذلك الأثر

 ١٢-١-٣وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي  - ٤٩
ق الإنــسان، يتــساءل وفــد بلــده عــن   المتــصل بمعاهــدات حقــو 

السبب في وجود مبـدأ تـوجيهي عـام بـشأن تحفظـات لا تتفـق          
 بـشأن تحفظـات     ستقلمع غرض المعاهدة ومقصدها، وآخـر م ـ      

. صد معاهـدات حقـوق الإنـسان      صياغة غرض وق ـ  لا تتفق مع    
ومن الجلي أن مـشروع المبـدأ التـوجيهي قـد أنـشأ معـايير غـير                 

فهـل  . ٥-١-٣المبدأ التوجيهي    في إطار مشروع     ةتلك الوارد 
مـشروع المبـدأ     في إطـار     ما ورد ينبغي اعتبار الأخير إضافة إلى      

-١-٣أن مــشروع المبــدأ التــوجيهي  ؟ أو٥-١-٣التـوجيهي  
؟ ٥-١-٣ يشكل قانونا خاصا لمـشروع المبـدأ التـوجيهي            ١٢

 معيـار أهميـة الحكـم الـوارد في إطـار الاتجـاه              يثير حال   على أي 
ــتحفظ، مــن  للمعاهــدة والعــام  ــر ال ــ مــدى خطــورة أث شاكل الم

 فيوحتى إذا قررت هيئة تعاهدية قضائية البـت         . اأكثر مما يحله  
أهمية الحكم وخطـورة الأثـر، فـإن تلـك المـصطلحات مفتوحـة              

وإن مجـــرد إضـــافة المعيـــار الأول إلى تلـــك الـــتي . لتفـــسير ذاتي
 مـن شـأنه     ٥-١-٣يتضمنها بالفعل مشروع المبـدأ التـوجيهي        

 أي شـكوك بـشأن مـا إذا كـان الإجـراء الـوارد               ليزي ـأيضا أن   
ــوجيهي    ــدأ التـ ــشروع المبـ ــار مـ ــى  ٦-١-٣في إطـ ــق علـ  ينطبـ

 .معاهدات حقوق الإنسان
فـإن  وفيما يتعلق بالمسائل الـتي أثارهـا المقـرر الخـاص،             - ٥٠

 في هـذا    صـدر منـذ سـنتين بـشأن ممارسـتها         بيان النمـسا الـذي      
نمـسا أن الـتحفظ     فتـرى ال  .  أول ردك ـيمكن أن يصلح    الصدد،  

، بحيـث أن الدولـة الـتي صـاغته لا            أثـر قـانوني   لـه    المحظور ليس 
بمــا أنــه  ،فمــن جهــة. يمكنــها الاســتفادة منــه، لأســباب مختلفــة 

ــرام  ــتعين احت ــصلة  ي ــة ذات ال ــة الدول ــا في  في  ني ــصبح طرف أن ت
 احتــرام ،تلــك الدولــة مــن جهــة أخــرىيــتعين علــى المعاهــدة، 

 هوبالتـالي فإن ـ . ا أن تـصبح طرفـا  الشروط التي بمقتـضاها أمكنـه    
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ــالالتزام   إذا اعتــبر  أي تحفــظ بــاطلا ولاغيــا، لا تتــأثر الموافقــة ب
 .بالمعاهدة بعدم مشروعية التحفظ

، والــسؤال "تــسليم أو المحاكمــة  ال"وتحــول إلى مبــدأ   - ٥١
، فقـال   (A/62/10)مـن تقريـر اللجنـة       ) أ (٣١ في الفقـرة     الوارد

ة النمـساوية قائمـة بغـض النظـر عـن           إن الولاية القضائية الجنائي   
 بموجـب    بـإجراء المحاكمـة    ذلك المبدأ إذا كانت النمسا ملتزمـة      

القــانون الــدولي، حــتى ولــو كانــت الأعمــال قــد ارتُكبــت في    
 الـتي  ةالخارج وليست هناك عقوبة بشأنها بموجب قانون الدول ـ  

ــا   ــة فيه ــت الجريم ــرة    . ارتُكب ــوارد في الفق ــسؤال ال ــار ال ــد أث وق
ــ) ب( ٣١ ــدأ    م ــة ومب ــة القــضائية العالمي ــصلة بــين الولاي سألة ال

ــسليم أو المحاكمــة  ــنظم  . الت ــان وفي النمــسا، ت  ٦٥ و ٦٤المادت
الولاية القضائية الجنائيـة خـارج      من القانون الجنائي النمساوي     

بموجـب القـانون     تخضع للعقوبة ،  ٦٤ المادةوبموجب  . أراضيها
رج حـتى ولـو لم       التي تُرتكب في الخا    النمساوي، بعض الجرائم  

عقوبة بموجب قـانون الدولـة الـتي ارتُكبـت فيهـا تلـك              لل تخضع
ــي ت ــ؛ وائمالجــر ــة،     شمله ــور الجــرائم ضــد الدول ــة أم  في جمل

والجرائم التي تُرتكب ضد مـوظفي الخدمـة المدنيـة النمـساويين            
 الهيئـات العليـا في    بارتكابها، والجـرائم ضـد    همأو التي يقومون 

رصنة الجويـة، والتزييـف، والأعمـال       النمسا، وبعض أعمال الق   
ــة ــو. الإرهابيـ ــادةدد تحـ ــارج   ٦٥ المـ ــة في الخـ ــرائم المرتكبـ  الجـ
 بموجــب القــانون النمــساوي إذا كانــت فقــط ةبــوعقللُ وتخــضع

 بموجب قـانون الدولـة الـتي ارتُكبـت فيهـا تلـك              تخضع للعقوبة 
 مـواطن نمـساوي،     هارتكب ـالـتي ي  تـشمل الجـرائم     هـي   و. الجرائم
 بموجـب قـانون الدولـة الـتي ارتُكبـت           ع للعقوبة تخض تإذا كان 

 كـان مرتكـب الجريمـة أجنبيـا، وأُلقـي           إذا فيها تلك الجريمة، أو   
يمكـن تـسليمه لأسـباب غـير تلـك           القبض عليه في النمسا، ولم    

لا يغـدو مـن الممكـن إجـراء      هأنعلى  . الناشئة عن طابع الجريمة   
ــة في تكــن خاضــعة لل  إذا لممحاكمــة بــشأن تلــك الجــرائم  عقوب
ــا،     ــت فيه ــتي ارتُكب ــة ال ــدما أو الدول ــة   عن ــة أجنبي ــق محكم تطل

ــراح ــة، سـ ــدما توأ مرتكـــب الجريمـ ــون عنـ ــة  كـ ــة جنائيـ محكمـ

،  ذلـك  قِبَـل  مرتكـب الجريمـة   قد أصدرت حكما علـي       نمساوية
 . تنفيذ الحكم قد عُلقإذا كانأو 
 في الفقـرة    غير الـواردة  سألة  المويتمثل رد النمسا على      - ٥٢
نــه لا توجــد صــلة بــين الولايــة القــضائية العالميــة    أفي) ج( ٣١

فيما يتعلق بمسألة الصلة بـين      وأكد  . التسليم أو المحاكمة  ومبدأ  
ذلـــك المبـــدأ والولايـــة القـــضائية العالميـــة المنـــصوص عليهـــا في  

 إمـا علـى أسـاس اتفاقـات         أن النمـسا قامـت،    القانون الـوطني،    
ع نطــاق يوســبت دوليــة أو لأغــراض حمايــة المــصالح النمــساوية،  

ولايتها القضائية الجنائية لتشمل الجـرائم الـتي يرتكبـها أجانـب            
ــك الجــرائم      ــو لم تكــن تل ــة في الخــارج حــتى ول  تخــضع للعقوب

ومـن  . بموجب قانون الدولـة الـتي ارتُكبـت فيهـا تلـك الجـرائم             
أمثلـــة توســـيع نطـــاق ذلـــك جزئيـــا علـــى أســـاس الالتزامـــات  

  أو ضرر،ل ـمـصالح النمـسا ل     الجرائم الـتي تتعـرض فيهـا         ؛الدولية
 إذا لم يمكـــن تـــسليم  أو ، كـــان مرتكـــب الجـــرم نمـــساويا   إذا

 ، في جملـة أمـور      تلك الجرائم  جنبي؛ وتشمل الأمرتكب الجريمة   
، وجـرائم   الإجراميةالرق، والاتجار في الأشخاص، والمنظمات      

المخدرات، والجرائم ضد أمن الطيران المـدني، وإنتـاج وتوزيـع           
الـتي يـشملها    وتـشمل حـالات أخـرى       . ملأسلحة الدمار الشا  

التزامات دولية مـن    توسيع ذلك النطاق الجرائم التي تستند إلى        
قبيل الإيذاء الجنـسي الخطـير للقـصر، إذا كـان مرتكـب الجـرم               

 .  إقامة في النمساللأجنبي محلنمساويا أو كان 
، )أ (٣٢وفيمــا يتعلــق بالمــسألة الــتي أُثــيرت في الفقــرة  - ٥٣

ا أنها قد جسدت مبدأ التسليم أو المحاكمة كمبـدأ          تؤكد النمس 
وينص المبـدأ المطبَّـق   . من قانونها الجنائي  ) ١ (٦٥عام في المادة    

ــة     ــانون الدول ــة بموجــب ق ــة تخــضع للعقوب ــى أن الجريم ــتي عل  ال
، ينطبـــق القـــانون الجنـــائي وأيـــا كـــان الأمـــر. ارتُكبـــت فيهـــا

كـن تـسليمهم   النمساوي على المواطنين النمساويين الذين لا يم     
إلى دول غــير أعــضاء في الاتحــاد الأوروبي، فيمــا يتعلــق بجــرائم 

رتكبوهـا  ا في الخارج، بشرط أن تكون الأعمال التي         هاورتكبا
. تستوجب العقوبـة بموجـب قـانون الدولـة الـتي ارتُكبـت فيهـا              
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وفيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي يرتكبــها أجانــب، ينطبــق القــانون   
ــضا إذا لم يمك ــ  ــساوي أي ــك    النم ــير تل ــباب غ ــسليمهم لأس ن ت

 .الناشئة عن طبيعة تلك الأعمال
ــة       - ٥٤ ــسبة لجــرائم معين ــها بالن ــسا ولايت ــد أكــدت النم وق

في جملـة    تحدث في الخارج، حتى ولو كان مرتكبـها أجنبيـا، و          
تــشمل تلــك الجــرائم، بالإضــافة إلى تلــك الــتي تكــون    أمــور، 

الخيانـــة، المحاكمـــة بـــشأنها إلزاميـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي،  
 العليــــا في الدولــــة، يئــــاتوالهجمــــات الــــتي تتعــــرض لهــــا اله

والهجمات ضد الجيش النمساوي، أو ضد مـسؤول نمـساوي،          
 .أو الإدلاء بشهادة زائفة خلال إجراءات نمساوية

 التــــسليم أو المحاكمــــةويعتــــبر وفــــد بلــــده أن مبــــدأ  - ٥٥
يشكل قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي، بـل يمكـن            لا

ــسبة لجــرائم        ــة بالن ــدة دولي ــه بواســطة معاه ــاق علي ــط الاتف فق
 .محددة
ــسيد مارس ــ - ٥٦ ــتين (يكوال ــد بلــده   ): الأرجن ــال إن وف ق

ــشأن       ــة بـ ــادئ التوجيهيـ ــشروع المبـ ــضمون مـ ــى مـ ــق علـ يوافـ
التحفظات على المعاهدات، ويؤيـد مبـدأ عـدم حـصر الحـق في           
إبــداء الاعتراضــات علــى التحفظــات الــتي تعتــبر منافيــة لغــرض 

ــوارد في  . المعاهـــدة ومقـــصدها ويعـــد تعريـــف ذلـــك الحـــق الـ
 مفيـدا بـصفة خاصـة حيـث         ٣-٦-٢مشروع المبدأ التوجيهي    

نه لا يـضع حـدا لأسـباب إبـداء تلـك الاعتراضـات، علـى أن                 أ
يكــون مفهومــا أنهــا يجــب أن تكــون متفقــة مــع اتفــاقيتي فيينــا    

وبالتالي فليست هنـاك ضـرورة لإدراج       . والقانون الدولي العام  
تمييـــز بـــين الاعتراضـــات الرئيـــسية والاعتراضـــات الطفيفـــة في 

ــة   ــادئ التوجيهيــ ــشروع المبــ ــدأين   . مــ ــشروعي المبــ ــد مــ ويعــ
 حيـــث يــــضفيان   مفيـــدين ٨-٦-٢ و ٧-٦-٢التـــوجيهيين  

وضــوحا علــى العلاقــات الدوليــة، في حــين سيــسهم مــشروع   
حــــوار بــــين الدولــــة إقامــــة  في ١٠-٦-٢المبــــدأ التــــوجيهي 

ــك  ــة وتل ــدولالمتحفظ ــدعوة  ال ــيم صــحة الــتحفظ  الم .  إلى تقي

 أيــضا بقيمتــه في ١٤-٦-٢ويتــسم مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
. التمييــز بــين الاعتراضــات الاســتباقية والاعتراضــات اللاحقــة  

وليس من الضروري التمييز بين القبول المفهوم ضمنا والقبول         
ــة      ــة المترتب ــار القانوني ــصريح للتحفظــات، نظــرا لأن الآث غــير ال

وفيمــا يتعلــق بحــق الأعــضاء في منظمــة دوليــة . احــدةعليهمــا و
مة تحفـظ لـصكها الأساسـي،       ءاتخاذ موقف بشأن صحة أو ملا     

ــوجيهي    ــدأ الت ــشروع المب ــوارد في م ــذا  ١١-٨-٢وال ــإن ه ، ف
الحق ستظل له آثار قانونية، نظرا لأن الرأي الذي أُعـرب عنـه             

حـوار بـشأن التحفظـات،    إجـراء  بهـذه الطريقـة، قـد يـسهم في     
الـدول علـى   يحـول دون اعتـراض    ليس ثمة ما     ،الوقت ذاته وفي  

وقال إن حكومة بلـده تؤيـد       . بالفعل تحفظ قبلته المنظمة المعنية   
 ١٢-٨-٢الاقتــــراح الــــوارد في مــــشروع المبــــدأ التــــوجيهي 

باعتبــار القبــول الــصريح أو الــضمني للــتحفظ نهائيــا ولا يمكــن  
يــة وأمنــها يكفــل اســتقرار العلاقــات التعاهد الرجــوع فيــه، بمــا

 .القانوني
وتحول إلى موضوع المـوارد الطبيعيـة المـشتركة، فقـال            - ٥٧

إن وفــد بلــده يرحــب بــاقتراح معاملــة موضــوع طبقــات الميــاه  
الجوفيـة العـابرة للحـدود بـصورة مـستقلة عـن المـسائل المتــصلة        
ــولى إلى خــصوصية      ــذي ي ــدر الاهتمــام ال ــاز، ويق ــالنفط والغ ب

رة للحــدود علــى الــصعيد العــالمي، طبقــات الميــاه الجوفيــة العــاب
 للميـاه الجوفيـة، الموجـودة        الكـبيرة  في ذلـك شـبكة غـواراني       بما

، ضـــمن الولايـــات الإقليميـــة الـــسيادية لكـــل مـــن الأرجنـــتين  
وتعد مشاريع المـواد الـتي      . والبرازيل ، وباراغواي وأوروغواي،

اعتُمدت إبَّـان القـراءة الأولى، واضـحة وموضـوعية، ومتوازنـة        
 تطبيقهــا ا وضــعت بــصورة مفيـدة قواعــد عامــة يمكــن كمـا أنه ــ

وقد تغدو في شكلها النهائي، إعلانـا أو        . كمقترحات معيارية 
اتفاقية إطارية توفر التوجيه لإبرام اتفاقـات تفـصيلية وترتيبـات           
أخرى فيما يتعلق بتشغيل وإدارة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة           

 إدراج تأكيـد    ه بلـد  ويؤيد وفد . للحدود بواسطة الدول المعنية   
سيادة الدولة علـى ذلـك الجـزء مـن طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابر                  
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 داخل أراضيها، علـى     ةللحدود أو شبكة المياه الجوفية الموجود     
، ويرحـب بـإيلاء أهميـة       ٣نحو مـا هـو مـبين في مـشروع المـادة             

ــادة  طيالتحــوللنــهج   ، الــتي تعــد، ١١، وبخاصــة في صــياغة الم
ــة  ــومقترنـ ــة بمنـــع التلـــوث  داربمـــشاريع المـ  ذات الـــصلة المتعلقـ

 . ذات أهمية رئيسية،وخفضه والسيطرة عليه
 قـال إنـه في    بالتسليم أو المحاكمـة   وفيما يتعلق بالالتزام     - ٥٨

في هــذا الــصدد،  “ في مرحلــة النــشأة ”ضــوء وجــود قاعــدة   
ــاهيم        ــدم وجــود مف ــرفي، وع ــانون الع ــرر للق ــدأ المق ــل المب مقاب

 ـــ  ــدة ب ــايير موحـ ــحة أو معـ ــذا   واضـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ ين الـ
ومـــن . الموضـــوع، فمـــن المبكـــر جـــدا اقتـــراح مـــشاريع مـــواد

المستـــصوب الانتظـــار إلى أن يـــرد المزيـــد مـــن التعليقـــات مـــن 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        . تها وتـشريعاتها  االدول بـشأن ممارس ـ   

 سـتوفر توجيهـا لـه       التسليم أو المحاكمـة   المعاهدات المنشئة لمبدأ    
 للوهلــة ،كــونيلــن ذلــك  ولـو أن  ،الالتزامقيمتـه فيمــا يتعلــق ب ــ

 طــابع ســيحتاجو.  دلــيلا كافيــا علــى قبــول الــدول لهــا ،الأولى
براز حالـة بحالـة، طبقـا لنـوع         الإالقانون العرفي لذلك المبدأ إلى      

ولـئن كانـت توجـد فتـاوى قانونيـة تتعلـق           . الجريمة ذات الصلة  
 ضـد   بأخطر الجرائم، وهي جـرائم الإبـادة الجماعيـة، والجـرائم          

الإنــسانية وجــرائم الحــرب، إلا أن ذلــك لا يــبرر أي اســتنتاج   
 على تلك الجرائم أو علـى تطبيـق        قيد النظر يتعلق بتطبيق المبدأ    

وحــث اللجنــة علــى مواصــلة جهودهــا   . ولايــة قــضائية عالميــة 
لتجميع وتحليل القواعد والسوابق القضائية للـدول بغيـة وضـع           

 .مبدأ عرفي جديد في نهاية المطاف
، قال  )جمهورية الصين الشعبية   (السيد دوان جيلونغ   - ٥٩

إنه يـتعين علـى مـشروع المبـادئ التوجيهيـة بـشأن التحفظـات               
علــــى المعاهــــدات، أن يــــوائم بــــين حريــــة الــــدول في إبــــداء  
ــها     ــة ســلامة المعاهــدات وعالميت التحفظــات، والحاجــة إلى حماي

. ١٩٨٦  و ١٩٦٩ق مـع اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          سوينبغي أن يت ـ  
-١-٣  و ٥-١-٣ولئن كان مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين         

 يجــسدان إلى حــد كــبير الأحكــام ذات الــصلة الـــواردة في      ٦

هــاتين الاتفــاقيتين، فــسوف يكــون مــن المستــصوب، بالإضــافة 
إلى تحديد غرض المعاهـدة ومقـصدها في عبـارات عامـة، إيـلاء              

 وعـلاوة علـى ذلـك     . الاعتبار للأنواع المختلفة مـن المعاهـدات      
ــة ذات     ينبغــي ألا تتعــارض التحفظــات مــع الالتزامــات الدولي

ــا لعــام  ٢٧لمــادة لالــصلة، كمــا يجــب، وفقــا    مــن اتفاقيــة فيين
، ألا تــستند إلى أحكــام في القـــانون الــداخلي للدولـــة    ١٩٦٩

 .كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة
وينطـــوي الفـــصل بـــين التحفظـــات علـــى معاهـــدات   - ٦٠

يهـا مـشروع المبـدأ التـوجيهي        حقوق الإنسان العامة، الـتي يغط     
ــة   ١٢-١-٣ ــدات المتعلقـ ــام المعاهـ ، والتحفظـــات علـــى أحكـ

ــد    ــذ المعاه ــات أو رصــد تنفي ــسوية المنازع ــا  اتبت ــتي يغطيه ، ال
، على معايير مختلفة، وقـد      ١٣-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي    

 ،يــسبب ارتباكــا؛ وينبغــي حــذف الحكــم، أو إذا لم يــتم هــذا   
تـبر وفـد بلـده أن مـن المناسـب           ولا يع . توضيح ذلـك في تعليـق     

صـــياغة مبـــادئ توجيهيـــة مـــستقلة تتعلـــق بمـــضمون مـــشاريع  
. ١٠-١-٣ و ٩-١-٣ و ٧-١-٣المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة 

ــع قاعــدة     ــارض م ــتي تتع ــرة،  مــن فالتحفظــات ال القواعــد الآم
 ومـن ثم يمكـن      ،مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها       عـادة   تتعارض  

المبهمـة أو العامـة     اعتبارها منافية لهما، في حين أن التحفظـات         
والتحفظات على أحكـام تتعلـق بحقـوق لا يجـوز الحيـد عنـها،               

تتعارض بالضرورة مع غـرض المعاهـدة ومقـصدها، وينبغـي            لا
وفيما يتعلق بالتحفظات علـى حكـم       . الحكم عليها حالة بحالة   

في معاهـــدة يوضـــح قاعـــدة عرفيـــة، الأمـــر الـــذي يـــسمح بـــه  
ينص مع ذلـك علـى   ، الذي ٨-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي  

لا ينبغـي   أن تلك التحفظات لا تؤثر في الطـابع الملـزم للمبـدأ،             
 معايير تلك التحفظـات عـن المبـادئ التوجيهيـة العامـة             أن تحيد 

بــشأن التحفظــات، نظــرا لأن المعاهــدات الــتي تعكــس قواعــد   
مــن ناحيــة و. عرفيــة، ليــست إلا نوعــا واحــدا مــن المعاهــدات 

 منطبقـا بـين الدولـة أو المنظمـة          النظرقيد  المبدأ  لن يصبح    ثانية،
وأخـيرا، فبمـا    . المتحفظة، وبين الأطراف الأخـرى في المعاهـدة       
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أن إبــداء الاعتــراض علــى تحفــظ هــو أيــضا عمــل مــن أعمــال    
ــة       ــة العام ــد القانوني ــع القواع ــي أن يتب ــدات، فينبغ وضــع المعاه

لأي ” عبـارة    ينبغـي الاستعاضـة عـن     ولـذا   : لصياغة المعاهدات 
-٢في مـشروع المبـدأ التـوجيهي        الـواردة   “ كـان سبب مهمـا    

لأي سبب ضمن حدود هذا المبـدأ التـوجيهي،         ” بعبارة   ٣-٦
 .“ الدوليالقانونوقواعد 

يمكـن  وفيما يتعلق بموضوع الموارد الطبيعية المشتركة،        - ٦١
ــادئ أو   أن يتخـــذ ــة مـــن المبـ ــهائي لمجموعـ  العمـــل الـــشكل النـ

ــلان لإ ــروف ليــس    ع ــرا لأن الظ ــير ملــزم، نظ ــأة بعــد  غ ت مهي
ــة  ــصياغة معاهــدة دولي ــاين   . ل ــك، فنظــرا للتب وعــلاوة علــى ذل

الكــبير في الآراء المتعلقــة باستــصواب دراســة موضــوع مــوارد   
النفط والغاز العـابرة للحـدود، ينبغـي علـى اللجنـة أن تلـتمس               

وينبغـي  . المزيد من آراء الدول قبل اتخـاذ قـرار في هـذا الـصدد             
يـــة واســـتخدام الـــنفط والغـــاز  أن يوضـــع في الاعتبـــار أن التنم

 السيادة الدائمة للـدول علـى مواردهـا         انالعابرين للحدود يمس  
 . مسائل قانونية وتقنية معقدةكما يمسانالطبيعية 

، فقـال   التـسليم أو المحاكمـة    وتحول أخيرا إلى موضوع      - ٦٢
إن تطبيــق الالتــزام، ينبغــي ألا ينــتقص مــن الولايــات القــضائية  

ــى ح ـــ  ــؤثر علـ ــدول أو يـ ــسؤولين للـ ــوميينصانة المـ ــن الحكـ  مـ
وأضاف أن وفد بلده يؤيـد مـن حيـث المبـدأ        . الملاحقة الجنائية 

، ولكنــه ١الطــابع البــديل للالتــزام، الــوارد في مــشروع المــادة   
ــسم بالح  ــا    يطــةيتخــذ نهجــا يت ــصر الثالــث مم ــق بالعن ــا يتعل  فيم

ــسمى  ــي ”ي ــديل الثلاث ــضروري وضــع   “الب ــن ال ، حيــث أن م
وينبغـــي أن تـــنص . ت البديلـــة للـــدولحـــدود علـــى الالتزامـــا

مــشاريع المـــواد علــى أنـــه وفقـــا للقواعــد ذات الـــصلة بـــشأن    
أولويـــات الولايـــة القـــضائية، ينبغـــي أن تكـــون هنـــاك أولويـــة 

 يحمـل المـشتبه فيـه       تي ال ةللدولة التي ارتُكب فيها الجُرم، والدول     
ــة القــضائية   ــد ممارســة الولاي ــسيتها، عن ــضا  . جن كمــا ينبغــي أي

علـى النحـو الـذي اسـتخدمت        “ الولاية القضائية ” توضيح أن 
، تــــشير إلى الولايــــة الإقليميــــة أو ١ فيــــه في مــــشروع المــــادة

 الولايـة  الفـرد المعـني، ولا تـشمل         لدولـة علـى   لالسيطرة الفعلية   
ــراد موجــودين خــارج     ةالقــضائي ــى أف ــة عل ــيم لدول  خــارج إقل
ــادئ تتعلــق بالاختــصاص الشخــصي   أراضــي ها، اســتنادا إلى مب
ــة للو ــة الحمائي ــارة  . لاي ــيير عب ــرح تغ ــها ينالخاضــع”واقت  لولايت

في ”ها ص، في مــشروع المــادة ذاتهــا، لكــي يــصبح نــ“القــضائية
أو تقـديم   “  لولايتها أو سيطرتها الفعليـة     ينأو الخاضع أراضيها،  

بالتـسليم أو   ولئن كان الالتـزام     . إيضاح مناسب ضمن التعليق   
قد يـصبح أيـضا التزامـا        هو التزام تعاهدي أساسا فإنه       المحاكمة

طُبــق يالعــرفي إذا كانــت الجريمــة الــتي  الــدولي القــانونبموجــب 
 جريمة بموجب القانون العرفي معترف بها عالميـا مـن      دبشأنها تع 

أن تكـون الجـرائم      ينبغي بصورة رئيسية   و. قِبَل المجتمع الدولي  
ــزام    ــك الالت ــشملها ذل ــتي ي ــرائمال ــبر    الج ــرائم ع ــة، والج  الدولي

 الـــتي تعـــرض للخطـــر المـــصلحة المـــشتركة للمجتمـــع  الوطنيـــة
الدولي بموجب القانون الدولي، والجـرائم الخطـيرة الـتي تعـرض            

ــة  للخطــر  ــة والمــصلحة العام ــانون  المــصلحة الوطني  بموجــب الق
 الـتفكير لإدراج قائمـة غـير        إعمال قـدر مـن    وقد ينبغي   . المحلي

لجنـة أن   ويتعين علـى ال   . في مشاريع المواد   شاملة بتلك الجرائم  
تــدرس قابليــة شــروط حظــر التــسليم للتطبيــق، وهــي واردة في 
قواعد التسليم للدول، وشروط الملاحقة، المنـصوص عليهـا في          

ويمكنها بعـد ذلـك أن تقـرر إن كـان           . قوانين إجراءاتها الجنائية  
مــن الــضروري وضــع مجموعــة مــن المعــايير المــشتركة لأغــراض 

راســة العلاقــات بــين وقــد تواصــل أيــضا د. التــسليم والمحاكمــة
ــا       ــا فيه ــدولي، بم ــانون ال ــزام والقواعــد الأخــرى للق ــك الالت ذل

 .الولاية القضائية العالمية
 أعربـــت عـــن ترحيبـــها ،)أيرلنـــدا(الـــسيدة أوبـــراين  - ٦٣

، وبخاصـة في ضـوء زيـادة    التسليم أو المحاكمة  باختيار موضوع   
ون البعد العابر للحـدود لكـثير مـن الجـرائم، الـتي تتطلـب التعـا               

. بين الدول بما يكفل عدم تمتع المجرمين بـالإفلات مـن العقـاب           
وقالــت إن وفــد بلــدها يعتــبر أنــه وإن كــان هنــاك الكــثير مــن   
ــدأ      ــسليم ومب ــزام بالمحاكمــة أو الت ــشتركة بــين الالت الأرضــية الم
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الولاية القـضائية العالميـة، فـإن كـلا المبـدأين يـصلحان لمهمـتين               
ــانوني    ــتين في النظــام الق ــدوليمختلف ــه   . ال ــذا فمــن المؤكــد أن ول

ناسب صياغة مشروع مادة ثان يتـضمن تعريفـا         من الم سيكون  
للمصطلحات، كما سيكون من المفيد مواصـلة الدراسـة علـى           

ثــر التــسليم لمحكمــة جنائيــة  لأنحــو مــا اقترحــه المقــرر الخــاص،  
 العلاقـة غـير     تـسم وت. دولية على الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        

الالتــزام وإمكانيــة التــسليم إلى محكمــة دوليــة ك ذلــالجليــة بــين 
معقــدة، لأنــه ليــست كــل الــدول أطرافــا في نظــام رومــا   بأنهــا 

 الطـابع التكميلـي للولايـة القـضائية         بسببالأساسي، وكذلك   
 المـسؤولية   تتحمـل الـدول   مما يجعـل    للمحكمة الجنائية الدولية،    

المهـم أن   ومـن   . الرئيسية عن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالـة       
التـسليم أو  ب"يتم بوضوح تعريف العلاقة بين عنصري الالتـزام   

ا إلا  ام ـ ذلـك، لا يمكـن فهمهمـا تم        فضلا عن ، اللذين   "المحاكمة
ــدول  ــة ذات   والأحكــامبالإشــارة إلى ممارســة ال ــة المحلي  القانوني

ــصلة ــو. الـ ــدولدعـ ــة ت الـ ــدها  المعنيـ ــصارى جهـ ــذل قـ  إلى بـ
 المنـهجي المقتـرح في هـذا        استعراضـه في  ساعدة المقرر الخاص    لم

 بتحليــل واف للمعاهــدات اســتكماله، والــذي ينبغــي المــضمار
 تحديــد الــشكل الــذي ســتتخذه يتــيحالدوليــة ذات الــصلة، ممــا 

 .نتائج الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع
ــصر (الـــسيدة نجـــم  - ٦٤ ــشأن موضـــوع   ): مـ تكلمـــت بـ

ن اتفاقيــة فيينــا لقــانو ن أالتحفظــات علــى المعاهــدات، فقالــت  
، العلاقات الدولية بين الأمم بـصورة رئيـسية       المعاهدات تنظمه   

أي توضــيح يـتعين علـى لجنــة القـانون الـدولي أن تركــز علـى      و
 في أحكـام تلــك الاتفاقيـة، دون محاولــة إجـراء أي إعــادة    لـبس 

وينبغي بالنسبة لأيـة دولـة تعتـرض علـى تحفـظ علـى              . للصياغة
عتراضـها، الـتي    معاهدة صاغته دولة أخـرى أن تقـدم أسـباب ا          

 من الاتفاقيـة، ومـع غـرض    ١٩يجب أن تكون متفقة مع المادة   
بيد أن أثر تلك الاعتراضـات يتبـاين رهنـا        . المعاهدة ومقصدها 

ــا إذا كــان الاتفــاق ثنائيــا أم متعــدد الأطــراف، وفي الحالــة        بم
الموضوع، كما هو الحال بالنسبة للاتفـاق       ب فيما يتعلق الأولى،  

بحريــة والاتفــاق علــى التعــاون القــضائي الحــدود العلــى تعــيين 
ومــن المهــم أيــضا النظــر في أثــر الاعتــراض  . علــى ســبيل المثــال

تحفظ علـى معاهـدة متعـددة الأطـراف في هـذا الـسياق        العلى  
ذاته، وخاصة عندما يتعلق الأمـر بـإجراءات قانونيـة في الدولـة             

 ذلـك فمـن شـأن     . المتعاقدة في مسائل من قبيـل المركـز الخـاص         
  بحكـم  اض مثلا، أن يؤثر على اعتـراف الدولـة المعترضـة          الاعتر

بيـد أن ذلـك لا      . محكمة ابتدائية، فيما يتعلق بموضوع التحفظ     
ذ الاتفــاق يــيــؤثر في ســلطة الدولــة المتحفظــة مــن حيــث تنف     

 .قة تتسق مع تحفظهايبطر
وفيمــا يتعلــق بــالموارد الطبيعيــة المــشتركة يــتعين علــى    - ٦٥

ــها   ــة أن تواصــل معالجت ــة للموضــوع؛ ف اللجن ــي أن  الجذري ينبغ
للولايـات القـضائية    الموارد الطبيعيـة في أراضـي الدولـة،         تخضع  

 بـشأن   ٣وقالت إن مـشروع المـادة       . على وجه الحصر  الوطنية  
ترحيـب، فمـن    يحظـى بال  طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود        

عــزز ســيادة الــدول علــى ذلــك الجــزء الــذي يخــصها  يشــأنه أن 
 ١٨٠٣ العامـة    الجمعيـة ه الجوفيـة، طبقـا لقـرار        طبقات الميا  من
. بــــشأن الــــسيادة الدائمــــة علــــى المــــوارد الطبيعيــــة) ١٧-د(

“ الاسـتغلال المنـصف   ”وأضافت أن من المهم إدراج مصطلح       
ــرح  ــواد المقت ــادة   . في مــشروع الم ــق بمــشروع الم ، ٦وفيمــا يتعل

ينبغي أن يكون من واجب أية دولة بها مناطق إعادة تغذيـة أو             
ف موجــودة في إقليمهــا أن تتعــاون مــع الــدول الــتي بهــا   تــصري

ــة،      ــة البيئ ــق بحماي ــة، ولا ســيما فيمــا يتعل ــاه الجوفي طبقــات المي
ــاه     ــزام تلــك الأولى بمنــع الملوثــات مــن دخــول طبقــات المي والت

ــة ــادة    . الجوفيـ ــشروع المـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــي إدراج، ١٠وفيمـ  ينبغـ
ادة في مشروع الم ـ   “تصريفال”و  “ إعادة التغذية ”مصطلحي  

. ام ـهيالمصطلحات تجنبا لأي إساءة لتفـسير معن      المقترحة بشأن   
ويحبذ وفد بلدها قيام اللجنة بإعداد قواعد عامة بشأن المـوارد           
الطبيعية العابرة للحدود، سواء كانت طبقـات ميـاه جوفيـة أو            

كمـا يرحـب    . نفط وغاز، وكلها يخضع عادة لاتفاقات ثنائيـة       
 تعقـدها أن مـشاريع المـواد الـتي        بالحلقات الدراسية المعقودة بش   
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منظمة اليونـسكو، ولكـن ينبغـي توسـيع نطاقهـا لتـشمل آسـيا               
وأفريقيا بغرض زيادة الوعي بذلك الموضوع والآثـار القانونيـة          

 .الناشئة عن تقسيم الموارد الطبيعية المشتركة
، بالتــسليم أو المحاكمــةوفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام   - ٦٧

كمــا أن . مــات التعاقديــة المختلفــة للــدولينبغــي مراعــاة الالتزا
مــن المهــم أيــضا احتــرام مبــدأ الاختــصاص المكــاني للقــانون        
ــابعين لإحــدى      ــواطنين ت ــق بمحاكمــة م ــا يتعل ــائي، إلا فيم الجن
الدول قاموا بارتكاب جرائم فبي دولـة أخـرى، ولم تقـم تلـك             

وطبقـا للقـانون    . الدولة الأخيرة بمحاكمتهم على تلك الجـرائم      
ــائ ــصريين في تلــك     الجن ــواطنين الم ــتعين محاكمــة الم ــصري ي ي الم

ــتور    ــور بموجـــب الدسـ ــهم محظـ ــة، في مـــصر، لأن ترحيلـ الحالـ
المـــصري، ولـــذا لا يمكـــن تـــسليمهم لمحاكمتـــهم أمـــام محكمـــة 

 ومع ذلك فإن علـى مـصر التـزام بالتـسليم أو المحاكمـة        .أجنبية
لـة  عملا باتفاقات ثنائية أُبرمت مع العديد من الـدول؛ وفي حا          

. عدم وجود مثـل تلـك الاتفاقـات، يطبـق مبـدأ المعاملـة بالمثـل               
ولذا فمـن الجلـي أن الولايـة القـضائية لمـصر علـى مواطنيهـا في          
ــه في تقريــر        ــشار إلي ــالمعني الم ــة ب ــست عالمي ــة لي ــسائل الجنائي الم

وأخيرا أكدت علـى الحاجـة إلى النظـر في العلاقـة بـين              . اللجنة
 .ة وبين القانون العرفيالالتزام بالتسليم أو المحاكم

ــاريز  - ٦٨ ــسيد ألفـ ــواي (الـ ــة   )أوروغـ ــى أهميـ ــدد علـ ، شـ
موضــوع المــوارد الطبيعيــة المــشتركة لبلــدان مثــل أوروغــواي،   
ــا       ــة والخــبرة لإدارته ــاه الجوفي ــوارد كــبيرة مــن المي ــتي تملــك م ال

ولا يــزال وفــد بلــده . بالاشــتراك مــع بلــدان أخــرى في المنطقــة
تلافــات بــين مــسألة طبقــات الميــاه  يعتقــد أنــه بــالرغم مــن الاخ

الجوفيــة وطبقــات الــنفط والغــاز الطبيعــي الجوفيــة، فــإن هنــاك   
أوجه تشابه كبيرة بين كلا النهجين، وأنه لهـذا الـسبب ينبغـي             
القيام بدراسة أخرى لنظام الوقود قبل التوصل إلى قـرار نهـائي            

ــشأن اعتمــاد نــصوص مــستقلة   ــصلح مــشاريع  . ب وينبغــي أن ت
دئ توجيهيــة، وتوصــيات، أو نمــاذج تــستند إليهــا  المــواد كمبــا

الدول التي بها طبقات مياه جوفية مشتركة عند إبـرام اتفاقـات    

ــوارد،   متعــــــددة الأطــــــراف أو ترتيبــــــات لإدارة تلــــــك المــــ
 ١٩ و ٣ المـــادتين اويتـــسم مـــشروع. واســـتخدامها وحفظهـــا

وســـتتيح القـــراءة التفـــصيلية . بقيمـــة خاصـــة في هـــذا الـــصدد 
 الـــتي ســـتقوم بهـــاد المعتمـــدة في القـــراءة الأولى لمـــشاريع المـــوا

اللجنة، أن تتوصل إلى رأي بشأن شكلهما النـهائي، والتـدابير           
المحددة المقترحة ومدى استصواب تنـاول مـسألة طبقـات الميـاه           
الجوفية بصورة مـستقلة، ريثمـا تـتم مواصـلة استكـشاف نُظـم              

 .تتعلق بالنفط والغاز
 مهـم جـدا مـن       و المحاكمـة  التسليم أ  موضوع   قال أن و - ٦٩

وأهــم مــصدر للتوجيــه في هــذا  . أجــل حمايــة حقــوق الإنــسان 
ــسانية      ــسلم الإن ــة ب ــة الجــرائم المخل ــصدد هــو مــشروع مدون ال

، ونظــام رومــا   ١٩٩٦وأمنــها، الــذي اعتمدتــه اللجنــة عــام     
ووجه الاهتمام أيـضا إلى     . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   

شأن التعاون مـع المحكمـة       ب ،٠٢٦-١٨قانون أوروغواي رقم    
الجنائية الدولية في مكافحـة جـرائم الإبـادة الجماعيـة، وجـرائم             

 ٢-٤الحــرب والجــرائم ضــد الإنــسانية، الــذي يــنص في مادتــه 
علـــى قيـــام الدولـــة بمحاكمـــة مـــن يـــشتبه في ارتكـــابهم تلـــك   
الجــرائم، في حالــة عــدم وجــود طلــب للتــسليم أو تقــديمهم إلى 

 .“يثلاثالبديل ال” دعم لنهج المحكمة، مما يعني تقديم
ــز   - ٧٠ ــسيدة رودريغـ ــداالـ ــالا( بينيـ ــت إن )غواتيمـ ، قالـ

قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة   ب المتعلقــةمــشاريع المــواد 
للحدود لها قيمتها لأنها تـساعد علـى حـل مـشاكل عمليـة قـد                

 بـسبيلها إلى    ة بلـدها  وأضـافت أن حكوم ـ   . تنشأ في هـذا المجـال     
ــات   ــداد تعليقـ ــة  إعـ ــديمها إلى اللجنـ ــة لتقـ ــذا  . خطيـ ــبر هـ ويعتـ

أهمية كـبرى بالنـسبة لغواتيمـالا، نظـرا لأن معظـم          االموضوع ذ 
أراضيها تشمل أحواضا وطبقات حاملة للمياه الجوفية العـابرة         

ولذا فإن وفد بلدها يولي أهمية خاصة لمشاريع المـواد          . للحدود
، الـــتي تتـــسم بعنـــصر مـــشترك وهـــو     ١٩ و ١٥ و ١٣ و ٧

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهـه غواتيمـالا في         . ونالتعا
أنها لا تملك القدرة الكافيـة المؤسـسية والتـشريعية والتقنيـة مـن              
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أجل التصدي للمشاكل بطريقة منـسقة، سـواء علـى المـستوى            
المحلـــي أو الإقليمـــي أو الـــوطني أو المتعـــدد البلـــدان، واقتـــراح  

 .استراتيجيات لحلول عملية ومستدامة
وقالت إن من السابق لأوانه اتخاذ قرار بـشأن الـشكل      - ٧١

بيـد أنـه في ضـوء أهميـة         . النهائي لمشاريع المواد في تلك المرحلة     
تعزيز التعاون والتخفيف من حدة التراعات بشأن موارد الميـاه         
ــة تــستطيع الــدول المهتمــة     ــة نموذجي ــة، قــد تكــون اتفاقي الجوفي

ــر الح  ــها لاحتياجاتهــا الخاصــة، أكث ــدة مواءمت ــة فائ . لــول العملي
فمثل هـذه الاتفاقيـة النموذجيـة يمكـن أن تـشجع الـدول علـى                
تعزيز آلياتها القائمة أو اعتماد آليات جديدة لإدارة واسـتغلال          

ويعــد الـصك غــير الملـزم أنــسب وسـيلة للتوفيــق    . تلـك المـوارد  
بين طائفـة واسـعة مـن المـصالح الاقتـصادية والـسياسية والبيئيـة               

 .وضوعذات الصلة بالم
وأعربت عـن ترحيـب وفـد بلـدها بالأعمـال الـتي قـام               - ٧٢

ي ئ ـبها المقرر الخاص فيما يتعلق بموارد الـنفط والغـاز، لكنـه يرت        
 مراعـاة  ضرورةقبل مواصلة النظر في هذا الموضوع بالتفصيل،        

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود، لا        بشأنالتقدم الحاصل   
تعليقـــات مـــن يحظـــى بيـــزال  ســـيما وأن الموضـــوع الأخـــير لا

الموضـــوعين بـــصورة مـــستقلة  وينبغـــي معالجـــة كـــلا. الـــدول
ــد للمــوارد ذات       ــابع الفري ــر، في ضــوء الط ــن الآخ أحــدهما ع
الصلة بكل منهما، وإن لم تكن متوازية بالـضرورة، نظـرا لأن            
المسائل المتعلقـة بـالنفط والغـاز أكثـر تعقيـدا مـن تلـك المتعلقـة                 

 .آثار سياسية كبيرةبالمياه الجوفية، ولها 
الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة أحـد أكثـر          وأضافت أن    - ٧٣

الأدوات فعالية لمكافحة الإفـلات مـن العقـاب وقـد تقـرر منـذ          
بيــد أنــه يتبــاين مــن حيــث  . زمــن طويــل في قــانون المعاهــدات 

ــسيره وتطبيقــه   ــتخدامه وتف ــتي يــسري    ،اس ــواع الجــرائم ال  وأن
من العـسير تحديـد مـا إذا كـان          وعلاوة على ذلك فإن     . بشأنها

 وإلى أي ، أيضا من القانون الدولي العـرفي   اهذا الالتزام مستمد  

 الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص في          ١ مشروع المادة    دويع. مدى
، سابقا لأوانـه بعـض      )٧٦، الفقرة   (A/CN.4/585تقريره الثاني   

تـزال بحاجـة    الشيء، نظرا لأن هناك الكثير من المسائل الـتي لا   
وقالت إن وفد بلدها غير مقتنع بأنه ينبغـي النظـر           .  توضيح إلى

 “بـديلين ”إلى الالتزام بالتسليم أو المحاكمة باعتبارهما التـزامين      
ولـذا  . إن كليهما مترابطـان    كل منهما مستقل عن الآخر؛ بل     

 .دعو إلى دراسة أكثر حيطة لآثار الالتزامت افإنه
ليــة، نظــرا ويمثــل كــلا عنــصري الالتــزام صــعوبات عم - ٧٤

. المحاكمة، يجـب أولا تحديـد الولايـة القـضائية         لكي تجري   لأنه  
وبالإضــافة إلى ذلــك، لــيس مــن الجلــي مــا إذا مــا كــان مجــرد     

 المحاكمــة أو روع في التحقيـق يكفــي للوفـاء بــشرط إجـراء   الـش 
. أن الإجـــراءات يجـــب أن تـــصل إلى مرحلـــة النطـــق بـــالحكم  

 وبالأخص شـرط     قيود على التسليم،   توجدعلاوة على ذلك،    
التجــريم المــزدوج، ومــسألة مــا إذا كانــت هنــاك معاهــدة بــين    
الدولـــة المطلـــوب منـــها التـــسليم والدولـــة المطالبـــة بالتـــسليم،  
والإعفاءات من جرائم معينة مثل تلك الـتي لهـا طـابع سياسـي              

 .أو عسكري
خــارج للقــانون الجنــائي ويعــد الاختــصاص القــضائي  - ٧٥

 ، محـدودا، وتـنظم المعاهـدات علـى          حدود الدولة في غواتيمالا   
بيـــد أن الالتـــزام بالتـــسليم أو . وجـــه الحـــصر مـــسألة التـــسليم

وأكثـر  . المحاكمة قد أُدرج في عدد من القوانين الجنائية الخاصة   
ــسليم      ــد الت ــزام هــو تحدي ــاول موضــوع الالت ــة لتن ــسبل العملي ال
ــدما      ــزام فرعــي للمحاكمــة، عن ــى الت ــنص عل كــالتزام أولي وال

ويتمثل الهـدف مـن ذلـك في تجنـب        . فقط سليم ممكنا يكون الت 
التوتر السياسي في تنفيذ الالتزام، لأنـه يمكـن لكـل مـن الدولـة               
المطالبة بالتـسليم والدولـة المطلـوب منـها التـسليم الاسـتناد إلى              

ولــذا فمــن المهــم . المحاكمــة وأالحــق في الاختيــار بــين التــسليم 
 ويمكــن لمثــل تلــك تحديــد الظــروف الــتي تحــرك مبــدأ الالتــزام؛ 

الظــروف أن تكـــون مــشمولة بمـــا أشـــار إليــه المقـــرر الخـــاص    
 .باعتباره إنشاء الالتزام
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ــادة،      - ٧٦ ــشروع الم ــق بالعناصــر الأخــرى في م ــا يتعل وفيم
ينبغي إيلاء المزيـد مـن النظـر إلى مـضمون الالتـزام وتطبيقـه في               
 إطار القـانون الـدولي العـرفي والقـانون الجنـائي الـدولي الحـالي،          
إزاء تطــــور المؤســــسات الــــتي تُكمــــل الالتــــزام بالتــــسليم أو  
المحاكمــة، مثــل الولايــة القــضائية العالميــة، والمــساعدة المتبادلــة،  

وينبغـي ألا تُبـذل   . والتعاون الـدولي، والمحـاكم الجنائيـة الدوليـة       
ــالجرائم الــتي ينبغــي أن يطبــق عليهــا      ــوائم ب محــاولات لوضــع ق

 وضـع معـايير لتحديـد فئـات         وعوضا عن ذلك ينبغـي    . الالتزام
قـي  وسيكون من المهـم تل    . جتمع الدولي المصلحة المشتركة للم  

ــا       ــق عليه ــشأن جــرائم ينطب ــدول الأعــضاء ب ــن ال ــات م معلوم
وعـلاوة علـى ذلـك      . الالتزام في إطار ولايتها القضائية الوطنية     

فلئن كان موضوع الولايـة القـضائية العالميـة مهمـا، فإنـه لـيس               
ــة   . بالعامــل الحاســم ــد العلاق ــذا فلــيس مــن الــضروري تحدي ول

وعوضـا عـن    . والترابط بـين الالتـزام والولايـة القـضائية العالميـة          
وأخيرا ينبغـي  . ذلك من المهم التمييز بين الاثنين تجنبا للارتباك       

الــشخص الــذي يــدعى فــرض الالتــزام علــى الدولــة الــتي كــان 
 الـتي   موجودا في أراضيها، بمـا في ذلـك الحـالات         ارتكابه الجرم   

قيــد  الدولــة يضــالم يكــن فيهــا ذلــك الــشخص موجــودا في أر
وفي حــالات الولايــات . ، ولكنــه كــان يخــضع لــسيطرتهاالنظــر

القضائية المتداخلة، ينبغي إعطاء الأولوية للدولة الـتي ارتُكبـت          
 .في أراضيها الجريمة

ــال إن وظيفــة ممارس ــ )ألمانيــا (الــسيد ويتــشل  - ٧٧  ات، ق
 عنـدما  تجلـى  قناعـات قانونيـة محـددة ت   الدول باعتبارها تعكس 

ويجـب  .  على معاهدات دوليـة     على تحفظات  رديتعلق الأمر بال  
 الحيلولـــة قـــدر الإمكـــان دون في المـــشترك المـــسعى تمثـــلأن ي

وفي هـذا   . تفشي الاستثناءات الـتي تـضعف سـلامة المعاهـدات         
 عــن ارتياحــه إذ يلاحــظ أن عــدد  يعــرب وفــد بلــده الــسياق، 

ــى ا  ــات علـ ــد زاد في   الاعتراضـ ــصحيحة قـ ــير الـ ــات غـ لتحفظـ
الــسنوات الأخــيرة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي       

 ضــمانات لحقــوق الإنــسان وتلــك الراميــة إلى     نطــوي علــى ت

وتظهر تلك الاعتراضـات أن نظـام       . مكافحة الإرهاب الدولي  
ــانون المعاهـــدات يـــوفر إلى حـــد كـــبير    ــا الحـــالي بـــشأن قـ فيينـ

إن كانت بعض الأحكام غير مناسـبة       الأدوات اللازمة، حتى و   
 .تماما فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف

وأضاف أن الأعمال التي تقوم بهـا اللجنـة فيمـا يتعلـق              - ٧٨
بمشروع المبادئ التوجيهية بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات            

كما أن التحليـل الـذي قـام بـه المقـرر        .  الدول اتتُكمل ممارس 
نونيـة للاعتراضـات في تقريـره الحـادي عـشر           الخاص للأداة القا  

A/CN.4/574) (         كان دونما شك مهما في تشجيع مزيد الـدول
وعـلاوة علـى    . على الاعتراض على التحفظات غير الصحيحة     

ذلـــك، فـــإن الدراســـة الـــتي قـــام بهـــا في تقريـــره الثـــاني عـــشر   
A/CN.4/584)  (  عن قبول التحفظات تعد ذا أهمية كبيرة، مـن
راض يمكن تقديمه خطيا في حـين أن القبـول قـد    حيث أن الاعت  

ــا للفقــرة    ــادة ٥يكــون ضــمنيا، وفق ــا   مــن ٢٠، الم ــة فيين اتفاقي
ــانون المعاهــدات  ــد     . لق ــرض ق ــول المفت ــك القب ــل ذل ــد أن مث بي

 .يكون وهميا
 ما قامت به اللجنة من إحالة عـدد كـبير مـن        قال أن و - ٧٩

ء دورتهـــا مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة إلى لجنـــة الـــصياغة أثنـــا
. التاســعة والخمــسين إنمــا يــشير إلى أنهــا أحــرزت تقــدما كــبيرا  

وسيواصل وفـد بلـده تقـديم الـدعم إلى أعمـال اللجنـة في هـذا                 
الــــصدد، والــــتي ينبغــــي أن تركــــز علــــى التحليــــل المنــــهجي  
ــا في      ــن تطبيقهـ ــائج يمكـ ــل إلى نتـ ــرض التوصـ ــوع، بغـ للموضـ

 . الدولاتممارس
يعيـــة المـــشتركة، لا يـــزال وفيمـــا يتعلـــق بـــالموارد الطب - ٨٠

تتعلـق   صـياغة مـشاريع قواعـد        إمكانيـة  بـشأن     مفتوحـا  السؤال
كـان ينبغـي لتلـك      إن   و ، المشتركة من النفط والغـاز     بالرواسب

وفيمــا . القواعــد أن تحتــذي تلــك المتعلقــة بمــوارد الميــاه الجوفيــة
يتعلق بموارد المياه العابرة للحدود فلئن كانـت الميـاه الـسطحية            

تها صكوك دوليـة عديـدة فـإن الميـاه الجوفيـة لم تـدرج               قد تناول 
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ــك     ــصكوك، وذلـ ــك الـ ــاق تلـ ــا في نطـ ــاإلا إسميـ ــدر أساسـ  بقـ
 صلة بالمياه السطحية أو تـشكل جـزءا مـن شـبكة             لهاتكون   ما
ــسواء    ا ــى ال ــة عل ــاه الجوفي ــسطحية والمي ــاه ال ــا كــان . لمي  وأحيان

 الـتي تـنظم     الترتيبـات عمـدا مـن     ذف  يح ـالمياه الجوفيـة     موضوع
تناول المياه الجوفيـة بـصورة رئيـسية        يولم  . إدارة المياه السطحية  

إلا القليل من المعاهدات والصكوك القانونية الأخـرى، أو أنهـا           
 .تضمنت أحكاما تركز على المياه الجوفية

ــشأن      - ٨١ ــة فقــد كــشف تحليــل أُجــري ب ــة ثاني ومــن ناحي
 المتعلقـة   الملزمـة وغـير الملزمـة   ديثةالصكوك الدولية القانونية الح   

بالمياه الجوفية عن وجود بعـض المؤشـرات علـى الأقـل لقواعـد              
. ناشئة لإدارة المياه الجوفية يمكـن للجنـة أن تـبني عليهـا عملـها              

ــاه      ــوارد المي ــشأن م ــرابط، ب ــانوني مت ــار إلى نظــام ق وإزاء الافتق
ــة المــشتركة، فمــن المناس ــ  ــة في قواعــد  بالجوفي  أن تنظــر اللجن

ــوا  ــة م ــنظم إدارة وحماي ــابرة للحــدود في   ت ــة الع ــاه الجوفي رد المي
بيـــد أن الجهـــود . إطـــار موضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة المـــشتركة

المبذولة فيما يتعلـق بـالإدارة، بمـا في ذلـك الاسـتغلال المنـصف               
وينبغــي الــسعي مــن  . والمعقــول، لا تــزال في مرحلتــها المبكــرة 

أولا ينبغي أن يتقرر في شـكل       : أجل التوصل إلى نتيجتين وهما    
ملــزم أن اســتغلال الميــاه الجوفيــة يــتعين أن يلــبي المعــايير المتفــق   
عليها دوليا؛ والثاني أنه ينبغي النص علـى التعـاون، لـيس فقـط       

ــديات     ــى مــستوى البل ــضا عل ــا أي ــدول، وإنم ــى مــستوى ال . عل
وينبغي أن تعكس كلتا النتيجـتين الفكـرة الناشـئة الـتي مؤداهـا              

وعيـة كافيـة يمكـن أن       أن الحصول على مياه الشرب بكميـة ون       
وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي        . شكل حقا من حقـوق الإنـسان      ي

ــة، ســواء كانــت     ــاه الجوفي أن يتقــرر بوضــوح أن اســتغلال المي
عـابرة للحــدود أم لا، ينبغــي أن يأخـذ في الاعتبــار احتياجــات   

ولــذا فــإن الــضرر الــذي يلحــق بطبقــة حاملــة . الأجيــال المقبلــة
ــة  ل ــاه الجوفي ــها، للمي ــة بعين   حــتى وإن كــان الــذي أحــدث  دول

ــضرر هــو  ــة  ذلــك ال ــد مــن   ينبغــي أن وحــدها، تلــك الدول يع
 .ةدوليالاغل وشال

وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمـة، تقـر ألمانيـا            - ٨٢
بأن مبدأ الولاية القضائية العالميـة وحـق كـل دولـة في المحاكمـة       

ئم ضـد   بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجـرا       
ســخ في ارشكل الإنــسانية، والــرق والقرصــنة، حــق مقــرر ب ــ    

 كان هنـاك    إنبيد أنه من المشكوك فيه      . القانون الدولي العرفي  
 الـدول،    بين الدول أو دليل كـاف مـن ممارسـات          رأي مشترك 

يتعلــق بوجــود ذلــك الالتــزام فيمــا عــدا الحــالات الــتي تــشملها 
يـه المقـرر الخـاص      وعلى نحـو مـا أشـار إل       . اتفاقات دولية ملزمة  

، كان الرد على ذلـك الـسؤال        (A/CN.4/585)في تقريره الثاني    
 نوعــا يطـة والـذي قـام بـه أعـضاء اللجنـة واللجنـة، متـسما بالح       

، فـإن التطـورات الجاريـة ينبغـي أن تـولى            ومن ناحيـة ثانيـة    . ما
ــا    . الاهتمــام الواجــب  ــإن موقــف ألماني ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل

الـدول واجـب    ه يقـع علـى عـاتق        أن ـالقانوني الراسخ يتمثـل في      
 ومرتكب ـأن لا يجـد     مكافحة الإفـلات مـن العقـاب وأن تكفـل           

 .لهم تلك الجرائم الخطيرة ملاذا آمنا
، أشــار إلى نيــة اللجنــة   )إيطاليــا (يســترالدأالــسيد  - ٨٣

مواصلة عملها بـشأن الـنفط والغـاز في إطـار موضـوع المـوارد               
ط والغـاز موضـوع    الطبيعية المـشتركة، وقـال إن موضـوع الـنف         

. معقد يثير كثيرا من الصعوبات ذات الطابع السياسي والـتقني         
ولذا سيكون من المناسب بالنسبة للجنة أن تبـدأ القيـام بتقيـيم             

 الموضـوع، في ضـوء دراســة   أولي لجـدوى العمـل المفيـد بــشـأن   
ــا ــةاتلممارسـ ــة تعكـــسويحتمـــل أن .  المتاحـ  الترتيبـــات الحاليـ

ة ولا تصلح لتوفير أساس لقواعـد       بصورة رئيسية شواغل محدد   
 القائمـة أن يفـضي باللجنـة        اتومن شأن تحليل الممارس ـ   . عامة

أيضا إلى تحديد ما إذا كانت هنـاك أيـة مـسائل قـد يـسهم أي                 
بيــان لقواعــد عامــة بــشأنها إســهاما كــبيرا في حــل المــشاكل        

 .سواء كانت النية أن يصبح البيان ملزما أم لا القائمة
 شـــك إحـــراز تقـــدم كـــبير فيمـــا يتعلـــق ولقـــد تم بـــلا - ٨٤

ــق بتعريــف      ــسليم أو المحاكمــة وخاصــة فيمــا يتعل ــالالتزام بالت ب
. نطــاق الالتــزام، الــذي ينبغــي أن يظــل محــورا لأعمــال اللجنــة 
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ومن ناحية ثانية فقد كرر الإعراب عن قلـق وفـد بلـده بـشأن               
ــة    ــيع نطـــاق الموضـــوع ليـــشمل مـــسألة الولايـ ــراح بتوسـ الاقتـ

وعلى الرغم مـن أن ذلـك       . ية في المسائل الجنائية   القضائية العالم 
الأخير موضوع له صلة بالأمر، فإنه يستحق الدراسـة المباشـرة           
من جانب اللجنة باعتباره موضـوعا مـستقلا، نظـرا لأن آثـاره             

 .تذهب إلى ما هو أبعد من آثار الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
ات، وتحـــول إلى موضـــوع التحفظـــات علـــى المعاهـــد  - ٨٥

فقال إن التعليقات المستفيضة على مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة      
الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا التاســعة والخمــسين، ولــئن       

الملحوظـة الـتي يتميـز بهـا المقـرر الخـاص،            برة  كانت تعكس الخ ـ  
ــ إلا ــا  اأنهـ ــدو كمـ ــه    يبـ ــوفير التوجيـ ــن تـ ــرض مـ ــدت الغـ افتقـ

ــات ــة ، الــــذي يتــــضمن معلومــــات جوه للممارســ ــجريــ  ةليــ
وينبغي للجنـة أن تمتنـع عـن التـصدي للتفاصـيل الـتي              . ةووجيز

كان إدراجها في تقرير المقـرر الخـاص ملائمـا إلا أن الأسـباب              
ــادئ     ــدعو إلى إدراجهــا في التعليقــات علــى مــشاريع المب الــتي ت

 .التوجيهية المعتمدة أقل
وتــشكل مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتمــدتها       - ٨٦

ــة في دورتهــ ــة لتعريــف   اللجن ــة جريئ ا التاســعة والخمــسين محاول
الوقــت الــذي يعــد فيــه الــتحفظ منــاف لغــرض المعاهــدة ذات   

وتبــدو النتــائج الــتي توصــلت إليهــا اللجنــة  . الــصلة ومقــصدها
. ، ولــو أنهــا لم تقــدم إلا توجيهــا محــدودا فقــط  ومــامقبولــة عم

-٣وينطبق هذا بصفة خاصـة علـى مـشروع المبـدأ التـوجيهي          
ولا يبـدو   . “ بالقـانون الـداخلي    فظات المتعلقـة  التح”،  ١١-١

أنـه لا يمكـن صـياغة تلـك التحفظـات       مـن   اللجنـة   أن ما ترتئيه    
ــدر الــذي   ــقتإلا بالق ــدة ومقــصدها     فيــهتف ــع غــرض المعاه  م

) ج(ضيف شيئا إلى القاعدة العامة الواردة في الفقرة الفرعيـة           ي
لإضـافة  وبا. اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات     ، من   ١٩من المادة   

، ٧-١-٣إلى ذلـــــك، فـــــإن مـــــشروع المبـــــدأ التـــــوجيهي     
، تبدو في غـير موضـعها، نظـرا      “التحفظات المبهمة أو العامة   ”

 مــع غــرض المعاهــدة  توافــقلأنهــا تُعــنى بالــشكل عوضــا عــن ال  

ــصدها ــة     . ومق ــرة الفرعي ــده، أن الفق ــد بل ــرى وف ــن ) ج(وي م
ــادة ــا، وينبغ ــ    ١٩ الم ــدأ جوهري ــرر مب ــا، تق ــة فيين ــن اتفاقي ي ، م
يُنظر إلى الاعتراضات المتعلقة بـالتوافق مـع غـرض المعاهـدة           ألا

ــواردة في     ــة الـ ــدود الزمنيـ ــضع للحـ ــا تخـ ــصدها، باعتبارهـ ومقـ
ــرة ــادة  ٥ الفق ــة ٢٠ مــن الم ــشكوك  .  مــن الاتفاقي ــإن ال ــذا ف ول

تساور وفد بلده بشأن الحكمة مـن وضـع نظـام وحيـد لقبـول               
ق بعــض وينبغــي ألا تنطب ــ. التحفظــات والاعتراضــات عليهــا  

مشاريع المبادئ التوجيهيـة المقترحـة في تقريـري المقـرر الخـاص       
 A/CN.4/584) و (A/CN.4/574الحـــادي عـــشر والثـــاني عـــشر 

 .صحةعلى التحفظات التي اجتازت اختبار ال إلا
، قـال   ) المتحدة الأمريكية  الولايات (شوالدتالسيد بو  - ٨٧

ت، في معرض الإشارة إلى موضـوع التحفظـات علـى المعاهـدا           
أن كــثيرا مــن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في تقريــر       

ــاني عــشر    ــدا  ) (A/CN.4/584المقــرر الخــاص الث ــا مفي ــوفر بيان ت
ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن        .  العامـة للمعاهـدات    بشأن الممارسات 

ــة المتعلقــة بالتحفظــات علــى     ــادئ التوجيهي بعــض مــشاريع المب
ة مشروع المبدأ   الصكوك الأساسية للمنظمات الدولية، وبخاص    

وبــصفة . قتــضي المزيــد مــن الدراســة ي، ١١-٨-٢التــوجيهي 
 الولايات المتحدة المحـاولات الـتي تتجـاوز بنـود           تتوجسعامة،  

، وذلـك مـثلا بتعريـف الغـرض         اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات      
مــن المعاهــدة ومقــصدها، لأن الأحكــام الناشــئة عــن ذلــك قــد 

 . الدولات ممارسلا تدعمهاتكون مضللة أو 
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المـــوارد الطبيعيـــة المـــشتركة،   - ٨٨

يرحب وفد بلده بقرار اللجنة الأخير بالاضطلاع بقـراءة ثانيـة      
لمــشاريع المـــواد بــشأن قـــانون طبقـــات الميــاه الجوفيـــة العـــابرة    

ــاز    ــنفط والغـ ــوع الـ ــرض لموضـ ــدود دون التعـ ــشكل . للحـ وتـ
لعـابرة للحـدود تقـدما    الأعمال المتعلقة بطبقات الميـاه الجوفيـة ا      
لاستخدام طبقات الميـاه  مهما من حيث أنها توفر إطارا محتملا        

ــذلك دورا      ــؤدي ب ــها، وهــي ت ــشكل معقــول وحمايت ــة ب الجوفي
. متزايـــد الأهميـــة كمـــصادر للميـــاه للـــسكان مـــن بـــني البـــشر



A/C.6/62/SR.22  
 

07-57620 23 
 

وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يمكن تعلمـه بـشأن             
برة للحدود، عامة، كما أن الظـروف    طبقات المياه الجوفية العا   

 الـــدول، تتبـــاين صـــة لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة وممارســـات الخا
وعلاوة على ذلك، فإن مـشاريع المـواد مـضت          . بصورة كبيرة 

ولتلـك  .  الحالية أبعد من القانون الحالي والممارسات    هو   إلى ما 
الأسباب، لا يزال وفد بلده يعتقد بأن الترتيبـات المحـددة طبقـا      

طاريـة العالميـة،    لإياق، على نحو ما هو مقترح في الاتفاقية ا        للس
هي أفضل وسيلة للتصدي للضغوط على المياه الجوفيـة العـابرة           

ويمكــن أخــذ كــثير مــن العوامــل في الاعتبــار في أي   . للحــدود
مفاوضــات محــددة، مــن قبيــل الخــصائص الهيدرولوجيــة لطبقــة  

اليـة، والتوقعـات    ؛ والاسـتخدامات الح   قيـد النظـر   المياه الجوفيـة    
ــة،     ــروف المناخيـ ــستقبل؛ والظـ ــتخدامات في المـ ــة بالاسـ المتعلقـ

ولا . وتوقعاتها؛ والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة     
يــزال وفــد بلــده غــير مقتنــع بــأن مــن شــأن معاهــدة عالميــة أن   
تكتسب تأييدا كافيـا، بيـد أنـه يقـر بـأن كـثيرا مـن الـدول قـد                    

ثل ذلـك الـصك، وبـأن مـشاريع المـواد           أعربت عن اهتمامها بم   
وإذا ما اسـتمرت    . ذلك الصك في الاعتبار   مع أخذ   قد أُعدت   

ــوادا       ــدرج م ــضا أن ت ــا أي ــتعين عليه ــذا الاتجــاه، ي ــة في ه اللجن
 ومواد إضافية تقرر العلاقـة بـين الاتفاقيـة          ،اتفاقيةب ليقختامية ت 

 وبــصفة خاصــة. وبــين الترتيبــات الأخــرى الثنائيــة أو الإقليميــة
ينبغي أن تحرص على عـدم إدراج أحكـام تحـل محـل الترتيبـات               

دول المتاحـة لل ـ  رونـة   المالثنائية أو الإقليميـة القائمـة أو تحـد مـن            
 . الدخول في مثل تلك الترتيباتمن أجلس

وأشار إلى أن اللجنة قد عممت استبيانا يستفسر مـن           - ٨٩
ــق     ــشأن ممارســاتها فيمــا يتعل ــدول ب ــاز  برواســبال ــنفط والغ  ال

العابرة للحدود ومـا إذا كانـت توجـد هنـاك ثغـرات يمكـن أن                
تعالجها اللجنة بـصورة مفيـدة، وقـال إنـه وإن كـان وفـد بلـده                

ــة        لا ــه في نهاي ــتبيان، فإن ــك الاس ــل ذل ــرة مث ــى فك ــرض عل يعت
المطاف لا يؤيد النظر في موضوع موارد النفط والغـاز العـابرة            

ــا    ــة، فالـــدول تـــدرك تمامـ الجوانـــب للحـــدود مـــن قِبَـــل اللجنـ

الــسياسية والاقتــصادية المرتبطــة بمثــل تلــك المــوارد، ولــذا فإنهــا  
تحتــاج كــثيرا إلى توجيــه أو تــشجيع مــن جانــب اللجنــة في    لا

والواقع أن موضوع مـوارد الـنفط والغـاز         . معالجة تلك الأمور  
ــة      ــشأة نزاعــات حقيقي ــة في ن ــسبب عام ــابرة للحــدود لم يت الع

، عمــدت الــدول إلى وعنــدما نــشأت مــسائل مــن هــذا القبيــل 
ــة  ــسويات عملي ــة الــتي   . التوصــل إلى ت ــإن جهــود اللجن ــذا ف ول

ــة       ــن الممارســات المتباين ــرفي م ــانون دولي ع ــتنباط ق ــذلها لاس تب
 . تكون عملية منتجةنواليسيرة التي تقوم بها الدول ل

وتحـــول إلى موضـــوع الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة   - ٩٠
عدد مـن الاتفاقيـات الـتي       فقال إن الولايات المتحدة طرف في       

وهي تعتبر تلك الاتفاقيـات جانبـا       . تضمنت مثل ذلك الالتزام   
مهمـــا مـــن الجهـــود الجماعيـــة لحرمـــان الإرهـــابيين والمجـــرمين   

تها، اومـن ناحيـة أخـرى فـإن ممارس ـ        . الآخرين من الملاذ الآمـن    
ــضلا عــن ممارس ــ  ــزز الــرأي القائــل بأنــه     اتف  دول أخــرى تع

انون الــدولي العــرفي وممارســات يوجــد أســاس كــاف في القــ لا
الدول لصياغة مشاريع مواد توسع نطـاق الالتـزام بالتـسليم أو     
ــة الملزمــة الــتي     ــة الدولي المحاكمــة بمــا يتجــاوز الــصكوك القانوني

تأخــذ الــدول ذلــك الالتــزام  لا و. تتــضمن مثــل ذلــك الالتــزام 
بــأن تــصبح أطرافــا في صــكوك قانونيــة دوليــة إلا علــى عاتقهــا 

 ذات صلة، ولا تشمل تلك الالتزامـات        امن أحكام ملزمة تتض 
قيد النظر، وإلى المـدى الـذي       الدول الأطراف في الصكوك      إلا

وعـدا ذلـك فـإن الـدول قـد      .  تلك الصكوك فقـط   تشمله مواد 
يُطلب منها تسليم أو محاكمـة فـرد في ظـروف تفتقـر فيهـا إلى                
 الــسلطة القانونيــة اللازمــة للقيــام بــذلك، مثــل علاقــة التــسليم  

 . جُرم يُدعى ارتكابهبشأنالولاية القضائية الثنائي اللازمة أو 
ــة الحكومــات إلى تقــديم معلومــات     - ٩١ ــد دعــت اللجن وق

ويحــث وفــد . بــشأن تــشريعاتها وممارســاتها المتعلقــة بالموضــوع  
بلده اللجنة على السماح بوقت كاف لتلقـي تلـك المعلومـات            

 في تحديــد  الــدول مهمــااتوســيكون تحليــل ممارســ. وتقييمهــا
وكمـا لـوحظ    . الطريقة التي ينبغي أن تواصل بها اللجنة عملها       
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، (A/61/10 عـــن دورتهـــا الثامنـــة والخمـــسين في تقريـــر اللجنـــة
مـشاريع المـواد المتعلقـة بالموضـوع         قد لا تكون  ،  )٢٢٩الفقرة  

 في إطــار قائمــاالالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة مناســبة إذا كــان 
 .بدولية فحسمعاهدات 
 .٥٥/١٧فعت الجلسة الساعة ر 

 


